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  الإهداء
   شته وأعطاني من نبعه الفياضاقإلى من حاورته ون

  الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة
سقاك ا من يدي سيد الخلق أدكتوري وقدوتي رحم ا ثراك وإلى إلى روحه الطاهرة  
  .ردوسه الأعلىلا تظمأ بعدها وأدخلك جنانه وف ةشرب

  الدكتور عبدالعزيز أعبيد أبو بكر
  .على رسالتي الذي كان مشرفاً  

  إلى مثلي الأعلى الذي خطوت وراءه كل خطوة فهو نور يهتدي به
  .إلى من كان لي العون والمعين بعد رب العالمين  

  الأستاذ إمراجع غيث الزوي 
  .أبي الغالي أمي الحبيبة و  إلى أملى اللامحدود وشموع الظلام إلى

  .وأخواتي إلى نبراس حياتي إخوتي
  .إلى من قاسموني المساعدة والبسمة صديقاتي حبيباتي

  .في عراقيلي دينسإلى كل من خطَّ لي خطاً وكان 
  أميرة



ب  

  

  تقديرالشكر ولا
  

  

وصـلى االله   ،لحمده نعمة مضافة منه إلى سائر نعمـه جعل توفيقنا  يذالحمد الله ال
  .على محمد صفوته من خلقه وعلى آله الطاهرين

  

  أما بعد ،،    
  - فـاخر مفتـاح بوفرنـة   / ارات الشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضلأقدم كل عب

  .ا قدمه من آراء وتوجيهات عمليةلمو ،على هذه الدراسة بالإشرافبتفضله وذلك 
  

 بوبكر فرج شـريعة  /الدكتور كل منويمتد شكري وتقديري وفائق احترامي إلى 
وذلك بتفضلهما بالمناقشة وإبداء ملاحظاتهما القيمة  -فتحي رمضان الماقوري /والدكتور

ناً بجميله أقدم كل عبارات الشكر والتقدير عرفا كذلك الكثير لهذه الدراسة، تأضافالتي 
عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد  -الزوي غيث مراجعإ /إلى الأستاذ

ملاحظات قيمة، ومجهوداته المتميـزة  لوإبدائه لما أمدني به من تشجيع،  بنغازيجامعة 
مسؤول  – العبيدي يعل/ طوال فترة دراستي، ويمتد شكري وفائق امتناني إلى الدكتور

 ـ  -قسم الحوالات في المصرف التجاري الوطني  ابلات،الذي ساعدني في تحليـل المق
مصـرف التجـاري الـوطني    ال إدارات وموظفي يريلجميع مدوأقدم الشكر والتقدير 

 ـ أعضـاء  إلـى كما أتقدم بالشكر الجزيل  مصرف الصحاري ومصرف الوحدة،و ة أهي
كمـا لا   -هم وملاحظاتهم القيمةعلى توجيهات بنغازيجامعة  –التدريس بكلية الاقتصاد 

لا و ،بنغازيبجامعة  كلية الاقتصادب طلبة وطالبات الدراسات العليا شكرأ أن إلايسعني 
مكتبة مركز البحوث الاقتصادية ومكتبة د ومكتبة كلية الاقتصابالعاملين  شكرأأن  نسىأ

   .عني كل خيراالله جزاهم  ،الدراسات العليا أكاديمية
  

كل من قدم لي يد العون على  برحمتهن االله عز وجل أن يفيض أرجو م " وأخيرا
  .الجميع عني كل خير االله ىجز ،ولو بكلمة
  

 



ز  

   ملخص الدراسة

خصخصة القطاعات العامة بما فيها المصارف ضرورة أن يوفر النظـام  عملية تتطلب 

عملية التقييم لأغراض الخصخصة والتي  علىالمحاسبي مجموعة من المعلومات التي تساعد 

  .تمكن من تحديد القيمة العادلة للسهم

المحاسـبية التـي    ومن هنا كان هدف الدراسة التعرف على مدى ملاءمة المعلومـات 

  . النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني لأغراض الخصخصةيوفرها 

  : ولغرض التوصل إلى هدف الدراسة والإجابة على السؤال الدراسة الذي مفاده

فـي المصـرف   المحاسبي  مة المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظامءمدى ملا ما

  الخصخصة؟ لأغراضالتجاري الوطني 

لتوصـل لهـدف   لى سؤال الدراسة لع للإجابةة وذلك منهج دراسة الحال تم استخدامد فق

الدراسة، تم التعرف على البيانات والمعلومات التي ينتجهـا النظـام المحاسـبي للمصـرف     

والاستفسارات، عن طريق المقـابلات   الأسئلةالتجاري الوطني من خلال طرح مجموعة من 

وصول للوالمعلومات ية والتقارير السنوية كأدوات لجمع البيانات وتحليل المحتوى للقوائم المال

بشأن أهداف الدراسة في المصرف التجاري الوطني وذلك من خلال الإدارات  تإلى استنتاجا

، إدارة العمليات المصرفية، إدارة الائتمـان، إدارة التفتـيش،   رة المحاسبةاالرئيسية وهي، إد

  . القانونية، إدارة الشؤون الإدارية رةالإداإدارة المراجعة الداخلية، 

لمصرف التجاري الـوطني مـا بـين                لوكانت فترة الدراسة باعتبار أنها دراسة حالة 

، وخلال هذه الفترة تم إجراء المقابلات مـع مـدراء الإدارات فـي     2010/ 15/8إلى  7/1

ماليـة والتقـارير السـنوية    المصرف بالإضافة إلى إتباع أسلوب تحليل المحتوى للقـوائم ال 



ح  

للمصرف التجاري الوطني لغرض الحصول على نتائج بشأن سؤال الدراسة، فقد تم التوصل 

  : إلى النتائج التالية

ر في القوة الشرائية في الاعتبار، أي تجاهل تأثير التضخم على القـوائم  اخذ التغيعدم  .1

 .المالية

عائـد المطلـوب منهـا، كمـا إن     م تحقيـق ال دعثمارات غير جيدة أدت إلى است توجد .2

مارات إلى تسـجيل الاسـتث   بالإضافة، المحدد لهذه الاستثمارات غير كافالمخصص 

  .بالتكلفة التاريخية

هناك تأخر في ولتغطية هذه التسهيلات،  ةغير كافي اتمخصصوتسهيلات متعثرة  توجد .3

هنـاك تعثـر مـالي    ، وفي فترات منتظمة هاالتسهيلات وبالتالي لا يتم تحصيلتحصيل 

 .الحاصلة على التسهيل اتلجهل

، تؤخذ الحالة الفنية للأصل في الاعتبار لاوالأصول الثابتة بالقيمة السوقية،  لا يتم تقييم  .4

 .له لا يوجد توافق بين تكلفة الأصل والعمر المتبقيو

 .عدم توافر تقارير المتابعة الدورية عن القضايا المرفوعة ضد المصرف .5

ظام المحاسبي في يوفرها الن التيإن المعلومات المحاسبية  لنتائج يمكن القولخلال هذه ا

وبناء عليه يمكـن الخـروج   لأغراض الخصخصة، الوطني غير ملائمة المصرف التجاري 

  :بمجموعة من التوصيات من أهمها

على القوائم الماليـة   الاعتماد ن لا يتمإ فكان من الأفضل عند خصخصة هذا المصر .1

 تعكس ، وبالتالي لاةفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية لأنها تعبر عن قيم تاريخية ماضيالمعدة و

  . في المصرف تزاماتلالقيمة الحقيقية للأصول والا



ط  

إعـادة تقيـيم الاسـتثمارات لتحديـد      ن الأفضل خصخصة هذا المصرف بعـد مكان  .2

يـؤدي   تبار التقييمر عوائد منتظمة باعجيدة التي لا تدغير التلك لاستثمارات الجيدة وا

 .  إلى قيم سوقية عادلة مختلفة عن القيم الدفترية الظاهرة في الدفاتر

نات الممنوحة وتقيـيم  التأكيد على الضما بعدكان من الأفضل خصخصة هذا المصرف  .3

  .والاحتياط لهاالتسهيلات الائتمانية لمعرفة التسهيلات المتعثرة 

الأصول الثابتة ومجمعـات   حص قيمةف بعدكان من الأفضل خصخصة هذا المصرف  .4

القيمة العادلـة فـي   بها الأصول لا تعبر عن  ةها لان التكلفة التاريخية المسجلاستهلاك

على التكلفة التاريخية لا تعبر عـن  بناء المحسوبة ومجمعات الاستهلاك  ،تاريخ التقييم

 .الأصلقيمة نخفاض الحقيقي في لاا

المدينـة   أن يتم إجراء تسويات للأرصدة عدكان من الأفضل خصخصة هذا المصرف ب .5

  .الأخرى

  . وتم الخروج ببعض المقترحات التي يمكن أن تكون عناوين بحثية مكملة لدراسة

 .ما مدى الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبة لأغراض الخصخصة .1

 . ومصرف عام تهدراسة مقارنة بين مصرف تم خصخص .2

 . رتين قبل وبعد الخصخصةدراسة مقارنة لمصرف تم خصخصته في فت .3

 .علاقته بالتقييم لأغراض الخصخصةالتضخم و .4

 . م المعلومات المحاسبيةالمحاسبي في الخصخصة وواقع نظ الإفصاحدور  .5

 . مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة في المصارف التجارية .6
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  :مقدمةال 1.1

ساهمت التغيرات السريعة والمتلاحقة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونيـة  

الرقابـة علـى أصـول    حكم ية باعتبارها وسيلة تفي زيادة الاهتمام بنظم المعلومات المحاسب

اعتبارها وسيلة تلعب دوراً هاماً في تزويد الأفـراد والجهـات   وكذلك ب ،الوحدات الاقتصادية

تحويلها ببيانات مالية يمكن قتصادية الاون داخل أو خارج الوحدات ملالمختلفة سواء كانوا يع

  .)2007كبلان وآخرون، ( لاتخاذ القرارات المختلفة مةئملاإلى معلومات 

عتمد عليه متخذ القرار في حصول أهم مصدر للمعلومات لذلك ي نظام المعلوماتيعتبر و

يتم  أساسهاوذلك بتوفير المعلومات التي على  ةخل الوحدة الاقتصادياسواء د على المعلومات،

 ـوغي بالإنتاجاتخاذ القرارات المتعلقة  ه كافـة الوظـائف   رها من القرارات المتعلقة بممارس

وفير المعلومات التي علـى  تعن طريق وذلك  خارج الوحدة الاقتصادية وأ ،المختلفة الإدارية

لاقتراض ومنح التسهيلات اوالقرارات المتعلقة ب أساسها يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار

  .الائتمانية

البيانات والمعلومـات  المحاسبي بتصميم النماذج اللازمة لتجميع النظام  مصممي ويقوم 

بكافـة  وبيانات ومعلومات متعلقـة   ،والمصروفات والإيراداتوالالتزامات  بالأصولالمتعلقة 

ومفيدة لاتخاذ القرارات تجعلها صالحة معلومات بسمات تتسم ال أنيجب و ،المؤسسات أنشطة

  .المتخذزادت جودة القرار  كلما كلما زادت درجة جودة المعلومات لأنه

دوراً  النظام المحاسـبي  تعتبر المصارف من أهم المؤسسات المالية في الدولة، ويلعب 

للفـروض والمبـادئ والقواعـد    تطبيقاً  والذي يعتبرارزاً في تحقيق أهداف هذه المؤسسات ب

بدراسة النشـاط   المحاسبي النظام ، حيث يعنيتعارف عليها في المحاسبة الماليةالمحاسبية الم
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الآثار التي تترتب على ذلـك النشـاط   من أجل قياس مصممي النظم المحاسبية قوم به يالذي 

  ). 2003هلالي، شحاته، (ة ظمتفي فترات دورية منوعرض نتائجه 

المؤسسات المالية والتـي  كبر في أيساهم بدرجة لالقطاع الخاص إتاحة المجال أمام  إن

 باعتبـار  الاستثمار أمامها،  قاعدة قراض وتوسيعفي تنويع الإيساعد منها المصارف التجارية 

لليبيـين أن  الاقتصاد الليبي فقد سبق يدة عن متلاك وإدارة المصارف ليست غريبة أو جدإن ا

رأس مال كـل مـن مصـرف الصـحاري      من% 51في  1969وحتى  1964ساهموا منذ 

 ،رف القافلـة ومص ف شمال أفريقيارومص اري والشركة المصرفية الأفريقيةوالمصرف التج

وقد دم2004، ملسلاعبدا(د بعرف مع مصارف أخرى فيما اهذه المص تْج(.  

منهـا   للخصخصةتعاريف العديد من ال المالي والاقتصادي الأدبتناول  الإطارفي هذا 

، كـبلان ("تحويل الملكية إلى القطاع الخاص" وكذلك "لقطاع الخاصإلى اتمليك القطاع العام "

  ).2004بادي، 

 ـئلاميوفر معلومات  ينظام محاسب وجودالخصخصة  ومن متطلبات نجاح عمليـة  ل ةم

المتخذة حيث تستفيد الجهات  ،عمليةالمنها في تنفيذ  يستفادير تقارلإعداد اللازمة و الخصخصة

  .تقييم المصارفرير في عملية امن تلك التق للقرار

هو تحرير في عملية الخصخصة الأسباب وراء التركيز على المصارف التجارية  ومن 

يـوفر   نظـام  والأمر الذي يتطلـب  بنقله من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ،ذلك القطاع

  ).1995هنيدي، (لك العملية بدرجة عالية من الدقةلإتمام ت ةملائممعلومات 
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   : الدراسات السابقة 2.1

المحاسبية التي لها دور فعـال فـي جميـع    إن النظام المحاسبي هو مصدر المعلومات 

جارية يجب التعرف على ما إذا كان الخصخصة، وبذلك عند خصخصة المصارف التمراحل 

وفر معلومات محاسبية تتلائم ومتطلبـات الخصخصـة،   التجارية يلمصارف ل محاسبينظام ال

هناك العديد من الدراسات السابقة التي أدت إلى توفير خلفية ملائمة لهذه وفي هذا الصدد فإن 

  . الدراسة

أهمية المعلومات المحاسبية في تحقيـق  إلى الذي هدفت ) 1990( الكيلانيومنها دراسة 

لها ن المعلومات المحاسبية أسة اراستنتجت الد، وادية المستدامة في الدول الناميةتصالتنمية الاق

تساعد على ذات الكفاءة ن المعلومات المحاسبية ، حيث إأهمية كبيرة لجميع المؤسسات المالية

إلى  هدفتي الت )Daniel )1991 ، وأما من حيث التقييم فإن دراسةتلبية متطلبات الخصخصة

اع العام وخروج الدولة تـدريجياً،  القطاع الخاص في ملكية وحدات القطشاركة م العمل على

حويل من القطـاع العـام إلـى    يجب التدرج والتقييم في عملية الت هإلى أنالدراسة وتوصلت 

م المالية للعمل إلى الوصول الخاص ويجب إجراء الإجراءات اللازمة لكل بند من بنود القوائ

لان هناك بعض المؤسسات الذي تم تقييم حسـاباتها   ،المراد خصخصتهقطاع لمة العادلة للقيل

وخصوصـاً الأصـول    اباتها مبنيـة علـى أسـاس غيـر صـحيح     حس أنمن رغم على ال

  .والمخصصات

محمـود   دراسـة ومن حيث دور المعلومات المحاسبية في عملية الخصخصة هـدفت  

في عملية  اً مهمم المحاسبي دوري يوفرها النظاتلمعلومات الما إذا كان ل ةعرفإلى م )1992(

توصلت و، المحاسبييوفرها النظام  التية المعلومات ءكفا بيان مدى ، عن طريقصخصةالخ

دور كبير فـي عمليـة    اة لهلعملية الخصخص مةملائال المعلومات المحاسبيةن أإلى الدراسة 
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سة ارالددت كما أور ،النظام المحاسبي في ضعفنقاط ال علىيجب التغلب لذلك  ،الخصخصة

من تحقيق متطلبات الخصخصة التي  فيتساعد تنبع من كونها  المعلومات المحاسبيةن أهمية أ

، وهذا ما تؤكده وتطبيق آليات السوق الحر القطاع الخاص رتوسيع قاعدة الملكية وتحري: بينها

 نوع وطبيعة المعلومـات المحاسـبية   لىلتعرف عا إلى تهدفالتي  )2000( عسيريدراسة 

المعلومات المحاسـبية   ةملاءم مدى وكذلك معرفة، خصخصةمفصح عنها لخدمة برنامج الال

 لإغراض ملائمةلا بوجود معلومات إ لن تتحققالبيع أهداف عملية ن إ، وأوضحت لمتطلباتها

وهذا مـا   لأغراض الخصخصة ملائمة توفير معلومات فييكمن  دور المحاسبةف ،الخصخصة

 هدفت )2000(الشامي  دراسة، أما المرشحة لعملية الخصخصةيجب أن تركز عليه الوحدات 

بند من بنود المركـز   التي تعتبرلاختبار منفعة المعلومات المتعلقة بالقيم السوقية للاستثمارات 

ي تؤثر في تحديد قيمة السهم العادلة، وذلك عن طريق مقارنـة القيمـة السـوقية    المالي، والت

، وتوصلت إلى أن المعلومات المتعلقة بالقيم الدفترية للأسـهم  لاستثماراتلبالتكلفة التاريخية 

أسـواق  تعتبر ملائمة للمستثمرين فيما يتعلق باتخاذ قرارات الاستثمارات في الدول التي بها 

في تلك الأسواق تعكس المعلومات المتعلقة بالاختلافات  الأسهم أسعارمالية، وذلك نتيجة لأن 

الدراسة على ضرورة احتواء القوائم الماليـة   وأكدتات وتكلفتها، بين القيم السوقية للاستثمار

على المعلومات التي تساعد على توضيح الاستثمارات الجيدة والغير الجيدة وكذلك يجـب أن  

  .لاستثماراتلتوضح القوائم المالية القيمة السوقية 

 ـلومأما من ناحية العاملين باعتبار إن الكوادر البشرية الذي تُعد المع ا تـأثير فـي   ة له

 أو موظفي المصـرف  وماتيجب العمل على أقناع معدي المعلتطبيق الخصخصة، ومن هنا 

هـدفت  ) Rattso & Srensen  )2002 دراسةبأهمية تطبيق عملية الخصخصة، وبذلك فإن 

الدراسـة   وأوضحت، في القطاع المصرفي العاملينمدى تأثير الخصخصة على  لتعرف على
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خصخصة لن تتحقق بغير مساندة حقيقية من العاملين واقتناع تام من جانبهم إن نجاح جهود ال

يجـب التغلـب    اًعتبر عائقتوبأهميتها وإن مقاومتهم تؤثر سلباً على نتائج أعمال الخصخصة، 

  .عليه لتنفيذ العملية

هـدفت  التـي   )2004(البـدري  ومن ناحية التقييم المحاسبي لبند الأصول فأن دراسة 

لمشـروعات لغـرض   تقيـيم ا لمعلومات المحاسبية التي تم الاعتماد عليها في على التعرف 

إلى إن القيمة الدفترية للأصول قد لا تتفق مع  الدراسة تحويلها إلى القطاع الخاص، وتوصلت

القيمة السوقية لها، وبذلك فإن الأصول الثابتة الظاهرة في القوائم المالية هي قيم تاريخية تـم  

، وإن هذا ثيرة للأسعار منذ تاريخ الاقتناءتغييرات كخ اقتناء الأصل، وحدثت تسجيلها في تاري

 ـد تبالتكلفة التاريخية غير منطقي ولا يمكن أن يع الأخذالفرق في السعر يجعل  ، كمـا إن  هب

على أساس التكلفـة التاريخيـة قـد لا تعكـس     الاستهلاكات التي سبق حسابها في الماضي 

الأصل وتعطي مؤشرات خاطئة، وأوضحت الدراسة على أنه  ي قيمةحدث فالذي الانخفاض 

التاريخية ويعاد احتساب أقساط الاستهلاك عن السنوات الماضية، والتأكد  الأسعاريجب تعديل 

 من مستندات الملكية، ويجب تحديد الحالة الفنية للأصول، وتعديل نتيجـة النشـاط، وبينـت   

حصيلها من خلال مراجعة مكونـات بنـد   أيضاً إن مخصص الديون المشكوك في ت الدراسة

الظاهرة في الميزانية المعـدة   الأصولالديون قد يكون أقل مما يجب، وهذا يعني إن إجمالي 

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية قد لا تعطي مؤشراً عادلاً عن القيمة الممكن تحقيقها في حالة البيع، 

العامة المتعثرة السداد منذ فتـرة،  لجهات كما يجب حل بعض المشاكل التي منها الديون على ا

إلى أن القيمة الواردة في التقارير عبارة عـن القيمـة الدفتريـة ولا    الدراسة كذلك وتوصلت 

وأكدت الدراسـة   والودائع والبنود خارج الميزانية، ةالائتمانيتعكس القيمة العادلة للتسهيلات 

   . س التكلفة التاريخيةعلى أهمية تعديل القوائم المالية المعدة على أسا
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مـن   على أهم مشاكل القطاع العـام  إلى التعرف تهدف )2004( عبدالسلامدراسة أما 

الدراسة  هذه استنتجتو، توضيح هذه المشاكل والتغلب عليهايتم  حتىوذلك  ،الناحية المحاسبية

الخـدمات  تعاني من تدني في الدولة التي تعتبر من القطاعات العامة ن المصارف التجارية أ

 تـوفير معلومـات  وذلك عن طريق  ليل هذه المشاكلذت ا كان التفكير في كيفية لذ ،المصرفية

تحديـد متطلبـات   إلـى   تهـدف  )2004( وكاجيجيبيت المال  اسةدر، وملائمة لمستخدميها

وإن  لخصخصـة ل المحاسبي النظام مةئملاكد على ضرورة ؤتو ،الخصخصة في البيئة الليبية

 ،الخصخصة وجود معلومات دقيقة عن الشركات المطروحـة للخصخصـة  من أهم متطلبات 

 ـلتوفر  ملائمة المحاسبيعليها من النظام  المتحصل ن تكون المعلوماتأيجب و  عـادلاً اً حكم

إن من خصائص القطـاع  وضحت الدراسة أ، وخصخصةلعلى المؤسسات المعروضة ل اًقودقي

نها تعطي عوائد متواضعة أو سلبية وتحمل متراكمة لك رأسمالية أصولالعام في ليبيا، وجود 

والمـالي   في كفاءة الأداء الاقتصادي ضعفوأيضاً هناك المالية العامة للدولة خسائر فادحة، 

وكـذلك  ارتفاع الديون على المؤسسات العامة مع عجزها على سداد هذه الديون، ووالإداري، 

إلى أيضاً وتوصلت  ،وتصفيتها مما أدى إلى دمجهاارتفاع مستحقات بعض المؤسسات العامة 

  .تقييم عنصر مهم في عملية الخصخصةأن ال

الشـركات الصـناعية   إلى تقييم هدفت  )2004(الروياتي دراسة  ومن حيث التقييم فأن

جهـة نظـر   ودية والاجتماعيـة مـن   يير الاقتصاالليبية لأغراض الخصخصة في ظل المعا

 إلـى  وتوصلت الدراسة ،الصناعية الليبية لشركاتل، وذلك عن طريق دراسة تحليلية محاسبية

غيـر  تلك تسبقها دراسات لتحديد المؤسسات الاقتصادية المستمرة و أنأن الخصخصة يجب 

يـة الخصخصـة   كما أن عملالاقتصادية والاجتماعية  الأهدافقادرة على الاستمرار لخدمة ال

علـى مفهـوم    إلـى التعـرف   هدفت )2004(المجبري  دراسةيجب أن تكون تدريجية، أما 



 8

ومعرفة ما هي معوقات  ،ذه التجاربه، عن طريق عرض خصخصة لبعض الدولوتجارب ال

من تطوير نظـام  لابد  الخصخصة عملية لكي تتم أنهمن الدراسة  وتبين ،تطبيق الخصخصة

وذلك يتطلب تـوافر   ،الخاصالقطاع ل من القطاع العام إلى لتنفيذ عملية التحومحاسبي ملائم 

، كمـا  عنها بشكل واضح في سـوق رأس المـال  ن يتم الإفصاح وأ ،ة وإداريةمعلومات مالي

  .مالية وتوفير معلومات كافية عنهايتطلب الأمر توافر أسواق 

من حيث توفير عناصر بشرية مؤهلة للعمل في المصـارف التجاريـة فـي مجـال     و

اد المعلومـة  في عملية أعـد مؤهل له دور كبير الالمعلومات على اعتبار إن العنصر البشري 

مدى تطبيق  هاهدفكان  التي )2004(بوخريص  المنتج للمعلومة فقد أوضحت دراسةلأنه هو 

كانت نتائج الدراسة تؤكد غيـاب   حيثنظام المعلومات الإدارية بالمصارف التجارية العامة، 

عناصر البشرية المؤهلة والمدربة في المصارف التجارية الليبيـة فـي مجـال المعلومـات     ال

الأجهـزة  فيهـا  يبية لا توفر دات المعلومات بالإضافة إلى أن كافة المصارف التجارية اللبوح

 George, Robert, Mary دراسـة متطورة واللازمة لنظـام المعلومـات، و  ال اتيرمجبوال

ه عن خصخصة المصارف، وتوصلت هـذ سابقة هي دراسة تلخص نتائج دراسات  )(2005

وأن الأدب عن الخصخصة يشير إلى  فاءة المصارفمن ك تحسنخصخصة الالدراسة إلى أن 

أن المصارف المخصصة ينبغي أن تتفوق في أدائها على نظيراتها المملوكـة للدولـة، إلا أن   

  .الخصخصةعملية تنفذ بها لتي نجاح عملية الخصخصة سيعتمد على الكيفية ا

فكان هدفها معالجة الأوضاع الماليـة   )2005( صندوق النقد الدولي عن ليبيا دراسةو

لأساسية التي يتبناها كل مـن  الخصخصة من البنود االمتدهورة بالنسبة للقطاع العام باعتبار 

الدولي لمعالجة الأوضاع المالية المتدهورة في المؤسسـات  النقد صندوق والدولي  رفالمص

، )2000(والتنمية فـي عـام    لاقتصاديتقرير صدر عن منظمة التعاون الوذلك وفقاً  ،العامة
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 ـ  ى القطـاع  حيث زادت الحكومات في العالم اجمع من بيع أنصبتها في المؤسسات العامـة إل

لإعادة تقييم إستراتيجية الخصخصة، وتوصلت هذه  حث صندوق النقد الدولي ليبياوالخاص، 

 الدراسة إلى أن يجب إعادة تقييم إستراتيجية الخصخصـة والعمـل علـى تحسـين هيكليـة     

وجدت أن القـائمين  ) 2005(صالح دراسة وأوضحت بما فيها المصارف، المؤسسات العامة 

على التقييم يواجهون مشاكل عدة من أهمها عدم توافر معلومات ملائمة تمكنهم من الوصول 

وأشارت الدراسة إلى أن القوائم المالية لهذه المشروعات  ،إلى تحديد القيمة العادلة لرأس المال

التفاصيل المتعلقة بالأصول الخاصة بتلك المشروعات والتي تلعب دوراً كبيراً فـي  لا توضح 

  .تقييمها لأغراض الخصخصة

ما إذا كانت المعلومات المحاسبية التـي  على لتعرف إلى ا تهدف )2006( كبلان دراسة

 ،أم لا  لنجاح الخصخصـة   مهملاءات الصناعية الليبية في الشرك  المحاسبيوفرها النظام ي

ن النظام المحاسبي المطبق في الشركات الصناعية الليبية أ مفادهاوتوصلت الدراسة إلى نتيجة 

هـذه   أكـدت وقد  .المطلوبة لا نجاح برنامج الخصخصةلا يوفر غالبية المعلومات المحاسبية 

بيانـات ومعلومـات واضـحة    ى أن النظام المحاسبي في تلك الشركات لا يوفر علالدراسة 

موقفها ل ولا يوجد تحديد واضح، ادر الفنية والإدارية والمحاسبيةالعاملين والكووتفصيلية عن 

وكذلك لا تقدم معلومات دقيقـة وتفصـيلية فيمـا يخـص      ،الضريبي تجاه مصلحة الضرائب

، ولا ية الشركةنمعلومات تفصيلية عن مديونية ودائوفر بيانات وي، ولا القروض الممنوحة لها

لمعدلة بمرور الزمن كأساس موضوعي للتقييم ، في حين كانـت تـوفر   وفر القوائم المالية اي

، ين ومستوياتهم ونوعياتهم بالشركةبيانات ومعلومات تفصيلية عن هيكل رواتب وأجور العامل

    .ية عن الأصول ومفرداتها وأعمارهاوتوفر أيضاً بيانات ومعلومات تفصيل
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للتكيف مع لاستعداد لري الوطني أما من حيث الجهود المبذولة من قبل المصرف التجا

التي هدفت إلى قياس الجهود المبذولة مـن   )2007( يالبرغثالخصخصة فقد جاء في دراسة 

قبل المصارف للتكيف مع الخصخصة، أن المصرف التجاري جاء أقل مرتبةً من المصارف 

  .الخصخصةالأخرى حيث كان ترتيبه الرابع في درجة الجهود المبذولة للاستعداد للتكيف مع 

فقد أوضح في دراسـته أن المصـارف التجاريـة لا تراعـي     ) 2008(الفاخري أما 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية عند أعداد القوائم المالية الأمر الذي يؤدى إلى فقـد  

على أهميتها، وأوضحت الدراسـة أن   لقوائم لمصداقيتها مما أثرالمعلومات المنشورة في تلك ا

جاهل مبدأ الإفصاح الكافي وهذا يعتبر عيباً في مخرجات هذه القوائم، والجـدير  المصارف تت

بالذكر أن القوائم المالية للمصارف التجارية الليبية لا تشتمل على إيضاحات كافية حول أهـم  

الأمر الذي يؤثر على مصداقية تلك القـوائم، حيـث إن    ؛لماليبنود قائمتي الدخل والمركز ا

ريباً تعتمد أسس محددة في تقدير مخصص الديون المشكوك فيها، وأقساط جميع المصارف تق

استهلاك الأصول وكذا مخصصات انخفاض أسعار الاستثمارات إلا أن عدم الإفصاح علـى  

  .هذه التقديرات لا يفيد المستخدم

أهمية مشكلة الدراسة التي تتمثـل فـي أن   وبعد سرد هذه الدراسات السابقة التي تؤكد 

ر وغياب في المعلومات المنشورة مما يعيق عملية التقييم لأغراض الخصخصـة،  هناك قصو

 الذي تم خصخصـته فعـلاً،  وباعتبار إن المصرف التجاري الوطني أحد المصارف التجارية 

فهنا كان الهدف من وراء هذه الدراسة هل المعلومات التي تم الاعتماد عليها تفـي متطلبـات   

  . الخصخصة وتعتبر ملائمة
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  :مشكلة الدراسة 3.1

تحتـاج هـذه    هم المؤسسات المالية في الدولة، وبـذلك تعتبر المصارف التجارية من أ

، وباعتبـار إن  نشاطها بدرجـة معقولـة مـن الكفـاءة    المصارف إلى بيئة مناسبة لممارسة 

المصارف أصابها الضعف بسبب السياسة النقدية والائتمانية التي كانت مسيطر عليها من قبل 

أو عدم وجود كفاءات مصرفية، ولذلك يجب العمل على تهيئـة  ة أو نتيجة سوء الإدارة، الدول

لأن العديد من الدول التي اتجهت نحـو خصخصـة   المصرف للتقييم لأغراض الخصخصة، 

لهذا لابد من توافر مجموعة من المتطلبـات   أجهزتها، انهارتالمصارف العامة دون تحسب 

التي توفرها النظم المحاسبية في ) المعلومات المالية(طلبات المالية لبلوغ هذه الغاية، أهمها المت

المصارف، أي بمعني أن النظم المحاسبية في المصارف يفترض بها توفير مجموعـة مـن   

المعلومات الملائمة والتي تفيد عند التقييم لعملية الخصخصة، فهي تساعد في إجراء المقارنات 

بذلك يجب التركيز على جودة ودقة المعلومات المحاسبية و لمعرفة الوضع المالي للمصارف،

  .لأنها تعتبر مطلباً أساسياً وملائماً

النظام المحاسبي في المصارف  بالرغم من الدور الذي تلعبه المعلومات التي يوفرهاو 

 عدة من أهمها أن القائمين على التقييم يواجهون مشاكل وجدت )2005( صالح دراسة أنإلا 

لى تحديد القيمة العادلة لرأس المال وأشارت إمعلومات ملائمة تمكنهم من الوصول  عدم توافر

الدراسة إلى أن القوائم المالية لهذه المشروعات لا توضح التفاصيل المتعلقة بالأصول الخاصة 

  .بتلك المشروعات والتي تلعب دوراً كبيراً في تقييمها لأغراض الخصخصة

إلى قياس الجهود المبذولة من قبـل   تهدفالتي ) 2007( يغثالبروقد جاء في دراسة 

المصارف للتكيف مع الخصخصة، أن المصرف التجاري جاء أقل مرتبـةً مـن المصـارف    

   .الخصخصةالمبذولة للاستعداد للتكيف مع الجهود الأخرى حيث كان ترتيبه الرابع في درجة 
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يـة لا تراعـي   فقد أوضح في دراسـته أن المصـارف التجار  ) 2008(أما الفاخري 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية عند أعداد القوائم المالية الأمر الذي يؤدى إلى فقـد  

على أهميتها، وأوضحت الدراسـة أن  مما أثر المعلومات المنشورة في تلك القوائم لمصداقيتها 

والجـدير   المصارف تتجاهل مبدأ الإفصاح الكافي وهذا يعتبر عيباً في مخرجات هذه القوائم،

ة الليبية لا تشتمل على إيضاحات كافية حول أهـم  يبالذكر أن القوائم المالية للمصارف التجار

الأمر الذي يؤثر على مصداقية تلك القـوائم، حيـث إن   ؛ والمركز الماليبنود قائمتي الدخل 

فيها، وأقساط  الديون المشكوكجميع المصارف تقريباً تعتمد أسس محددة في تقدير مخصص 

استهلاك الأصول وكذا مخصصات انخفاض أسعار الاستثمارات إلا أن عدم الإفصاح علـى  

  .مالمستخد هذه التقديرات لا يفيد

ؤدي ت قدالقول بأن المعلومات المحاسبية التي توفرها النظم المحاسبية  ومما سبق يمكن

ى مخرجـات  ماد علإلى نتائج غير مرجوة من عملية التقييم لأغراض الخصخصة نتيجة الاعت

الوحـدة   تخصـيص مصـرف   الليبية فقد تم  في البيئةو ،التجاريةالقوائم المالية للمصارف 

 ،الأمة والجمهوريـة مصرفي من  بينما تم دمج كلاً ،والمصرف التجاري الوطني والصحارى

أخر المصارف التي  نهأبهذه الدراسة على اعتبار  الوطني التجاريلمصرف ااستهداف تم لذا 

  .سهم عند الاكتتاب بعشرة دنانيراله وتم تحديد سعر تم خصخصت

مة المعلومات المحاسبية التي يوفرهـا  ءما مدى ملا. فإن سؤال الدراسة مفاده وبذلك

  الخصخصة؟النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني لأغراض 

   : م صياغة الأسئلة الفرعية التاليةتعلى سؤال الدراسة  إجابةولغرض التوصل إلى 

عـن  معلومـات  بيانـات و وفر في المصرف التجاري الوطني يالنظام المحاسبي هل  .1

 ؟صول ومفرداتها وأعمارهاالأ
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عن مديونية  وفر بيانات ومعلوماتيالمصرف التجاري الوطني النظام المحاسبي في هل  .2

   ؟رفنية المصودائ

 عن هيكليوفر بيانات ومعلومات هل النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني  .3

  ؟)حقوق الملكية(رأس المال 

وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تختبر المعلومات المحاسبية التي تم الاعتماد عليها في 

تحديد سعر السهم للمصرف التجاري الوطني عند خصخصته وطرحه مبدئياً في السوق المالي 

  . الليبي

  : ف الدراسةاهدأ  4.1  

يوفرهـا   المعلومات المحاسبية التي ملاءمة ىعلى مدتهدف هذه الدراسة إلي التعرف   

  . لأغراض الخصخصة التجاري الوطنيرف النظام المحاسبي في المص

  : م صياغة الأهداف الفرعية التاليةتوصل إلى الهدف الرئيسي تالولغرض 

 . رفصول ومفرداتها وأعمارها بالمصالبيانات والمعلومات عن الأ مدى توافر تحديد .1

 . رفمصنية الانات والمعلومات عن مديونية ودائالبي توافرمدى  تحديد .2

 ). حقوق الملكية(رأس المال  فر البيانات والمعلومات عن هيكلمدى توا تحديد .3

  : أهمية الدراسة   5.1

خصخصـة   سياسة لنهج الذي تتبعه الدولة في التوجه نحولدراسة أهميتها من اتكتسب ا

  .عمالها وتحقيق أهدافهاأر يسيسات القطاع العام في تمؤسبعض العام بعد حالات فشل  القطاع

لتلـك   القيمـة العادلـة  ن الخصخصة تتطلب توافر معلومات تمكن من تحديد لأ ونظراً

قطاعاتها لاسيما المصارف فقد خصـص  في خصخصة  فعلا بدأتن الدولة قد أالمؤسسات و

وأخيـراً تـم    ة،كل من  مصرف الوحدة ومصرف الصحارى ودمج كل من الأمة والجمهوري
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كانـت   إذايمـا  ف لذا نجد أن هناك  ضـرورة لتحديـد   الوطني التجاريالمصرف  خصخصة

لأغـراض  العادلـة   يمتـه لتقييمه وتحديـد ق فرها النظام المحاسبي ملائمة يو التيالمعلومات 

  .خصخصةال

  :منهجية الدراسة   6.1

وهو عبارة عن فحص ، دراسة الحالة، فقد تم استخدام منهج الدراسة سؤالللإجابة على 

مختلفـة  فترات زمنيـة   على مدىجمع معلومات تفصيلية  ويتمثل في، للانتباهلظاهرة ملفتة 

دراسة الحالة عادة مـا توصـف بالأبحـاث    و ،صول على معرفة حول موضوع الدراسةللح

وتوجـد أنـواع عديـدة     المعرفة،التمهيدية وتستعمل في مجالات حيث يكون هناك نقص في 

الهدف محصـور فـي وصـف    فيها يكون الذي  حالة منها دراسات الحالة الوصفيةلدراسة ال

 حيـث تـم   وهذا ما تم اعتماده في هذه الدراسـة ) Hussy, Hussy , 1997(ظاهرة سائدة 

  . نتاجات حول تساؤلات الدراسةاستخدام منهج دراسة الحالة الوصفية للوصول إلى است

 الأخيرةخصخصته في الفترة  تتمقد  حيث إن هذه الدراسة هي دراسة حالة لمصرف

مـة  ءطرح سؤالاً هاماً حـول مـدى ملا  ن هذه الدراسة توهو المصرف التجاري الوطني فإ

 ،الخصخصـة  لأغـراض المعلومات المحاسبية التي ينتجها النظام المحاسبي لهذا المصـرف  

نظام المحاسـبي  ال على البيانات والمعلومات التي ينتجهاتم التعرف عن هذا التساؤل  جابةوللإ

عن طريـق  والاستفسارات  الأسئلة للمصرف التجاري الوطني من خلال طرح مجموعة من

والاطلاع على القوائم المالية والتقارير السنوية كأدوات لجمع البيانات للوصول إلى  ،المقابلات

الإدارات استنتاجات بشأن أهداف الدراسة في المصرف التجاري الوطني وذلك مـن خـلال   

  .الخاصة بالمصرف التجاري الوطني ئيسية التي لها علاقة بإنتاج وتحليل وتقييم المعلوماتالر
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    : تحليل البيانات   1.6.1

لقوائم الماليـة والتقـارير السـنوية    بالإضافة إلى تحليل المحتوى ل المقابلات تحليلتم 

 لك لمعرفـة ، وذالدراسة سؤالللمصرف التجاري الوطني لغرض الحصول على نتائج بشأن 

 ـ  لمعلومات المحاسبية التيا مدى ملاءمة   ـرف يوفرها النظام المحاسبي فـي المص  اريالتج

  .لأغراض الخصخصة الوطني

    : مجتمع الدراسة   2.6.1

فبـذلك سـيكون مجتمـع    باعتبار إن الدراسة دراسة حالة المصرف التجاري الوطني 

  .الدراسة هو عينة الدراسة

    : لدراسةالحدود الزمنية ل   3.6.1

إلـى   7/1الوطني مـا بـين   المصرف التجاري تمتد فترة الدراسة وهي دراسة حالة 

فـي المصـرف    الإدارات، وخلال هذه الفترة تم إجراء المقابلات مع مـدراء  15/8/2010

والتقارير السنوية للمصرف التجاري  المالية لقوائملتحليل المحتوى  أسلوب إتباعإلى  بالإضافة

  . الحصول على نتائج بشأن سؤال الدراسةالوطني لغرض 

    : لدراسةتقسيمات ا   7.1

  :فصول وهي أربع ىم هذه الدراسة إليقستم ت

التعريف بمشكلة الدراسة وأهـدافها  مقدمة الدراسة وهي تتضمن يتناول الفصل الأول 

لبـات  يتنـاول متط ف الفصل الثانيأما  ،ومنهجية وتقسيمات الدراسة تساؤلات وأهميتها وكذلك

النتائج والتوصـيات  تم عرض و ،الدراسة العملية تم عرض الفصل الثالثوفي  ،الخصخصة

  . في الفصل الرابع المقترحة
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   :مقدمةال 1.2

بل ويسـبقها مراجعـة    يجب أن يصاحبها ةالليبي في البيئة الخصخصةقيام بعملية الإن 

يلها على أسس سليمة وتعدوإعادة تقييمها  ،للقوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة وإصلاح

رؤوس  لتحفيـز ادتها وعدالتها واستقرارها وذلك سي والتأكد من يعيق الخصخصة،من كل ما 

والمنافسة الحرة الشريفة لكافـة أفـراد    تحقيق الإبداع الشخصيول الأموال الوطنية والأجنبية،

ممكـن مـن الآثـار     رتجميع أكبر قدومحاولة  ،الفسادوإيجاد السبل الكفيلة للحد من  ،الدولة

إدخال التقنية الحديثة و ،العمالة ما أمكن ذلك ىوالمحافظة على مستمثل  الايجابيةدية الاقتصا

  .الأسعار ىءة الإدارة وتحسين مستوكفا ىرفع مستوو ،والأسلوب الإداري المتقدم في العمل

 ـفأن  وبهذا الخصوص هائـل فـي   در المصارف التجارية المتطورة كفيلة بأن تسهم بق

نظم مالية متطورة غالبـاً  بمتع تتالدولة التي  إنو، ى أعلى من النشاط الاقتصاديتحقيق مستو

أن ، وعلى الجانب الأخر فإنه مما لاشك فيه لات نمو اقتصادية مرتفعةما تنجح في تحقيق معد

الائتمان أو  ة أو توجيهسة النقديمن التأثير على السيا تعان المصارف في الكثير من الدول قد

            عـدم   بسـبب وكـذلك   ،الماليةيتناسب مع الظروف الاقتصادية و لا تحديد أسعار الفائدة بما

  .وجود أسواق مالية متطورة ومنظمة في كثير من الدول النامية

عـدلات نمـو اقتصـادية    عكس هذا كله على عجز مثل هذه الدول عن تحقيق موقد ان 

فـي الـدول    وهذا ما تؤكده دراسة تلخص نتائج دراسات عن خصخصة المصارف .معقولة

إلى أن  أيضاً اص بمجلة المصارف والتمويل، وتوصلت هذه الدراسةفي عدد خ تورد النامية

كما تتوقع نجاح عملية الخصخصة يعتمد على تنفيذها  أدائها،خصخصة المصارف تحسن من 

  . )George, Robert, Mary, 2005( وضح
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، قعبدا لخال: (ويمكن القول بأن إصلاح المصارف العامة يتكون من عنصرين رئيسين

  :كما يلي) 2004، ؛ التقي2000

   :المصرف المركزي صلاحإ :العنصر الأول

وإدارة السياسة النقدية  قرارإ ويتطلب إصلاح المصرف المركزي منحه حرية أكبر في

الائتمانية ومنحة سلطة أكبر في ووالائتمانية وتعديل التشريعات بما يكفل فعالية السياسة النقدية 

وضعها المالي والذي يعتبـر مـن    د من سلامةلتأكشراف على المصارف التجارية لمجال الإ

  .الاقتصادي الاستقرار العناصر الرئيسية في

   :العامةمصارف خصخصة ال: العنصر الثاني

ية التي كانت موجهة من النقدية والائتمان بسبب السياسات أصابها الضعفإن المصارف 

 ـ موظفيبنسبة ل ةوعدم وجود الكفاءات المصرفي ،الإدارة ءقبل الدولة أو سبب سو رف االمص

  .بالإضافة إلى ضعف كفاءة مديري المصارف

رؤية جديدة لإصلاح المصارف عن طريق خصخصـة   فإن هناكسبق  وفي ضوء ما 

التقي، ( فيما يلي ةص هذه الرؤيلخوتتمخصخصة مصارف  تصبحالمصارف التجارية العامة ل

2004(:  

ن العديد من الدول التي لا خصخصة المصارفمان ضد مخاطر كة أبضرورة توافر ش .1

زتها المصرفية ولـم  العامة دون تحسب انهارت أجه المصارفاتجهت نحو خصخصة 

 تي أممـت ي شيلي الهقامت بذلك برز دولة أ لعلو ،تأميم هذه الوحداتيكن أمامها إلا 

  .المصارفعدداً من 
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ة علـى  ضرورة تعزيز فعالية المصرف المركزي في مجال الإشراف والرقابة والمتابع .2

ن الدولة، أي ضـرورة أن  عالأجهزة المصرفية، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي 

 .رة على التأثير على باقي المصارف التجاريةيتمتع المصرف المركزي بالقد

تساعد على الرفع من مستوى أداء  ،لتحقيق التنمية يجب إيجاد بيئة اقتصادية وقانونيةو

شاكل التي تعرقل مراحل الخصخصة والعمل على توضـيح  العمل المصرفي وإيجاد حلول للم

جوهر  ، باعتبار إن المعلوماتاتستخدمي المعلومللعاملين والمستثمرين وم ةرؤية الخصخص

ويتعين أن تتسم هـذه   ،، ولها انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على المؤسساتاتخاذ القرار

ولكي تكـون معلومـة    خاذ قرارات رشيدة،تللمساعدة في االمعلومات بسمات تجعلها صالحة 

لأنهـا  التركيز على جودة ودقة المعلومات المحاسـبية  صالحة لاتخاذ القرارات يجب أن يتم 

ن إ فيـه شك  لاا موم ،لنظام المحاسبيا تمخرجامن ، باعتبارها تعتبر مطلباً أساسياً وملائماً

مصداقية والملائمة كركيزة لاتخاذ عدم وجود معايير مرجعية لتقييم جودة المعلومات يفقدها ال

  .القرارات

مـة المعلومـات   ءومن هنا تتمحور مشكلة الدراسة الأساسية في البحث عن مدى ملا 

 )المصرف التجاري الوطني( في المصارف التجارية بية التي توفرها النظم المحاسبيةالمحاس

  .لأغراض الخصخصة
  

  :خصةالمشاكل والصعوبات التي تواجه سياسة الخص 2.2

 إداريـة  مراحل عملية الخصخصة وهي مشـاكل  هناك العديد من المشاكل التي تواجه 

على معالجة هذه المشاكل لأن  لموتنفيذية، ويجب العة واجتماعية وقانونية وسياسية يومحاسب

  . ها دور فعال في نجاح عملية الخصخصةل
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  :لعامةالمشاكل والصعوبات ا  1.2.2

العام إلى القطاع الخـاص عـن   ملية التحول من القطاع أن ع )2000(أوضح أيوب   

، واجتماعية يجب أخذها في الاعتبـار ولد عنها مشاكل إدارية ومحاسبية تي طريق الخصخصة

  .أو أثناء تنفيذ الخصخصة أو بعدهاسواء كان ذلك عند اتخاذ قرار الخصخصة 

لخصخصة وتعاني وفي الكثير من الدول وخاصة الدول النامية تختلف دوافع وأهداف ا

وزيادة العجز التجـاري والمـالي    ،عدم تقدم أسواق المال والبورصاتغالبية تلك الدول من 

وبالتالي فإن من ضمن المشـاكل والصـعوبات العامـة التـي تواجـه       ،والتضخم والبطالة

 السياسية والتنفيذية والاجتماعيـة، المشاكل الإدارية والقانونية و: في الدول الناميةخصخصة ال

لإعـداد المؤسسـات المملوكـة    ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة  يقصد بالمشاكل الإداريةو

 ،أهمية اتخاذ الإجراءات التنظيمية: ، ومن ذلك على سبيل المثالللقطاع الخاص للتحول للدولة

أي تحويلها إلى شـركات  " ةتسهيم المؤسسات العام"شاكل القانونية فيما يطلق عليه وتتمثل الم

   .)2000أيوب، ( ، وما يلحق بذلك من إجراء تغييرات جوهرية في حوافز الإدارةةمساهم

، فتظهر في عملية الخصخصة في الدول النامية أما المشاكل السياسية وهي التي تعوق

تأثيرها الفعلـي علـى النظـام     فالمعارضة العمالية المحتملة لسياسة الخصخصة والتي يتوق

ة في الحصول على ، واعتمادهم على الوظائف العامابات العمالالقائم، ومدى قوة نقالسياسي 

، علاوة على درجة السماح لهم بتملك جانب من أسهم الشركات المطروحـة  مواردهم المالية

   ). 1988النجار، (ع للبي

إجراء عملية الخصخصة ومن الجهاز تتمثل في معيار أو معايير والمشاكل التنفيذية أما 

لمؤسسـات  ابيع في ذلك تحديد أسعار الموجودات وعملية الخصخصة بما ينفذ  والذي يقرر أ

، والتقييم عنصر مهم المؤسسات وما هي الطريقة المستخدمة لتقييم أصول ،ي يراد تحويلهاتال
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وفي المقابل فإن البيع بأسعار أقل مما يجـب يـؤدي إلـى خسـائر      ة،في عملية الخصخص

  .امةلعائدات المتوقعة للخزانة العوانخفاض ل

، بطالـة الأمور المتعلقة بالعمالة وازدياد ظـاهرة ال في لى جأما المشاكل الاجتماعية تت 

تقليل فرص العمل نتيجة استخدام  الاستغناء عن العمالة الزائدة، أو كان ذلك عن طريقسواء 

، فخروج مر أساسي في إنجاح عملية الخصخصةمعالجة هذه القضية أإن ، الحديثةالتكنولوجيا 

، ومن الصعوبات فر منه لإنجاح خصخصة المؤسسات العامةالة وتقليل إعدادها أمر لا مالعم

، وما هي القطاعات أو لتي يجب أن تشملها عملية الخصخصةالمتعلقة بالقطاعات ا تلك أيضاً

  ملها عمليـة الخصخصـة  والتي لا يجب أن تشالمؤسسات التي ترتبط بالسياسة العليا للدولة 

  ).2004، جيكأجيبيت المال، (

، فالعوامل وحدها لا تكفي لنجاح العمليةلابد من التأكيد على أن العوامل المحاسبية  اوهن

مـل  فهـذه العوا  ،لها دور كبير في النجاح أو الفشلالاجتماعية والسياسية والقانونية قد يكون 

   .ة في نجاح هذا البرنامجتسهم جميعها مساهمة فعال

 :محاسبيةلالمشاكل والصعوبات ا   2.2.2

رضها كثير مـن العقبـات   يعت إذ، بالغة التعقيد في الدول النامية تعد الخصخصة عملية

في ضرورة توافر درجة عالية من الخبرة الفنية لتقييم أصول هذه العقبات وتتلخص المحاسبية 

 ،، بما يضمن تجنب المضاربة في أسعار هذه الأصوليد السعر المناسب لهاالقطاع العام وتحد

ت التي تعتـرض  وتعد الأخيرة من أهم العقبا وضيق نطاقها،الأسواق المالية  جمودعن  لاًفض

قدر كبيـر مـن    توفيرسهم في تأن توافر أسواق مالية متطورة  ، إذنجاح عملية الخصخصة

أضف إلى ذلك مشكلة  ،)2003( مفلح كما بينة ةالإمكانات اللازمة لتطبيق برنامج الخصخص

فع مكافآت إنهاء دف خصخصة الملكية، مثل يالعامة اللازمة لتمويل تكالنقص موارد الموازنة 
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تسوية الالتزامـات الماليـة   ل، كذلك الموارد اللازمة تم الاستغناء عنهميالذين الخدمة للعاملين 

، ا تؤدى سياسات التوظيف المسـتخدمة ، وأحيانتهاالمستحقة على المؤسسات المراد خصخص

واتفاقيـات عقـود    ر، كما أقرت سياسات الأجوالمؤسسات العامة في زيادة عدد العاملينإلى 

إلا أن نقـص  ة أثناء الخدمـة  لعاملين في الحصول على مكافآت سخي، حق االعمل الاجتماعية

النجار، (ء كبير من برنامج الخصخصة تنفيذ جزتؤدي إلى عرقلة  ، كانتالموارد المتاحة لذلك

2002( .  
  

  :سياسة الخصخصة دور المعلومات في إنجاح  3.2

تطبيق سياسة الخصخصة، لأن المعلومة هي  إنجاحإن للمعلومات دوراً بارزاً وهاماً في 

  .داخل أو خارج الوحدة الاقتصاديةأساس وجوهر اتخاذ القرار سواء 

  : المعلومات المحاسبية واحتياجات الخصخصة  1.3.2

لتي تمكنهم من اتخاذ القرار المعلومات اعدم كفاية القرارات يواجهون مشكلة  متخذيإن 

درجة كبيرة على المعلومـات،  تمد بلاسيما قرار خصخصة بعض القطاعات والذي يع السليم،

تقرير اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية، عـن نتيجـة فحـص حسـابات     وبالنظر إلى 

يـات  قوم بـإجراء الدراسـة الكافيـة للعمل   يرف لا إن المص تبين ،)1993(مصرف الوحدة 

وبالرغم من الـدور   ،الدراساتذه الائتمانية وذلك لعدم توفر المعلومات المناسبة للقيام بمثل ه

الهام الذي تسهم به المصارف الليبية في دعم الاقتصاد الوطني إلا أن بعض التقارير السنوية 

ى أشارت إل). 1995 -1994(خاصة بمصرف الجمهورية لسنة ي منها التقارير السنوية التوال

من هذه المشاكل انخفاض نسـبة  و لعديد من المشاكل في أداء مهامهاأن إدارة الائتمان تواجه ا

القروض والتسهيلات الممنوحة من قبلها، وتراكم التزامات زبائن المصرف، وهذا قد يعود إلى 

  .نقص المعلومات لهذه المصارف
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سب وتحد من سيولة كما أن هناك دراسة أخرى توضح إن القروض لا توفر الدخل المنا

عبدالسـلام،  ( المحاسـبية المصارف وارتفاع عنصر المجازفة فيها بسبب نقص المعلومـات  

1995 :9 .(  

إلى وجود عجز واضح في توافر القوى العاملة المؤهلة في ) 1996(كما أوضح جرناز 

كثر أوصت الدراسة بضرورة تحديث الأجهزة الإدارية وإتباع أساليب أوقد  ،مجال المعلومات

والابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على التخمين أكثر مما تعتمد  ثر كفاءةتطوراً أو أك

  .على المعلومات الكمية والنوعية في توقع المخاطر والتعامل معها

أشار المشاركون بالندوة إلى أن من أهم ، وفي ندوة الاستثمار في المشروعات الصغيرة

صغيرة النقص الشديد في المعلومات وصـعوبة الحصـول علـى    أسباب فشل المشروعات ال

  ).2003المغربي، ( المتوفر منها

وهذه الدراسات توضح أن هناك نقص في المعلومات المحاسبية والذي بـدورة يعتبـر   

علق بالخصخصة أو غيرها مـن  ق يحيل دون اتخاذ القرار السليم سواء كان هذا القرار متئعا

ز من أهمية المعلومات، فقد تزايد الطلب نحو توفر المعلومات التي ، حيث أن ذلك يعزالأمور

  .وأن تكون دقيقة وتكلفتها مناسبة ومتخذ القرار، المؤسساتتحتاجها 

   :قيمة وتكلفة المعلومات  1.1.3.2 

إن كل جزء من الأجزاء المكونة للمعلومات والتي تم تجميعها وتخزينها واسترجاعها  

مستخدميها لها تكلفة خاصة أذا ما أخذ في الاعتبار التكلفة المتعلقة بالنظام ومعالجتها وتقديمها ل

 ـ بحيث إن استخدام الحاسب . المناسب تخدمة فـي إنتـاج   اعتباره أحد التقنيات الحديثـة المس

  .سهافيضيف تكلفة تراكمية للمعلومات لربما تكون أعلى من قيمة المعلومة ن المعلومات
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ليس بالسهل نظراً لارتباط المعلومة بالقرارات ونتائجهـا   اًأمرأن تحديد قيمة المعلومة 

ما يتبع  اًوالتي غالباً ما يتعلق بأمور مستقبلية من الصعب الحكم على قيمتها سلفاً ولذلك كثير

وتعتبر المعلومة ذات قيمة في حالة احتوائها علـى  . متخذ القرار تقرير تقريبي لقيمة المعلومة

لمتخذ، وحيث أن هذه القيمة يحددها متخذ القرار عن طريق الفرق بـين  قيمة إضافية للقرار ا

النتائج المتحصل عليها من اتخاذ أفضل بديل بدون المعلومة وبين النتائج المتحصل عليها من 

  ). 2004بوخريص، (اتخاذ القرار بوجود المعلومة 
  

 : المحاسبيةالكمية والنوعية للمعلومات الخصائص   2.3.2

من الممكن التعرف على الخصائص العامـة   هبة تحديد قيمة المعلومات فإننظرا لصعو

وإن المعلومات الجيدة هي التي  ،ار بما قد يسهل تحديد هذه القيمةوالتي يجب أخذها في الاعتب

  ).2006حسين،  ؛1995، شحاده( تتصف بهذه الصفات وتؤثر في سلوك متخذ القرار

 : المعلوماتإلى إمكانية الوصول  .1

، ويمكن قياس سرعة ل على المعلوماتر هذه الخاصية إلى سهولة وسرعة الحصويشتو

من إلى ما يعادله مـن  ويل الزحالحصول على المعلومات بالزمن الذي يتم استغراقه وت

 . وحدات نقدية

 : الشمول .2

وأن تكون المعلومـات المقدمـة    ة إلى درجة الكمال في المعلومات،وتشير هذه الخاصي

ها أو جوانب المشكلة المـراد أن  اهتمامات مستخدم تغطى كافة جوانب معلومات كاملة

 ولا يقـوم   يتخذ بشأنها القرار، كما يجب أن تكون المعلومـات فـي شـكلها النهـائي    

علـى المعلومـات    واحصلتة حتى ييضافالإتشغيل الإجراء بعض عمليات بها مستخدم

المضمون ستؤثر سـلباً علـى    المطلوبة، وبالتالي فإن المعلومات غير الكاملة من حيث
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وتعتبر هذه الخاصية غير ملموسة بطبيعتهـا   متخذ القرار من هذه المعلومات، استفادة

 . وبالتالي يصعب قياسها كمياً

 : الدقة .3

نـوعين مـن   حيث يوجـد   إلى مدى خلو المعلومات من الخطأ، وتشير هذه الخاصية

هي أخطـأ النسـخ   البيانات و الأخطاء التي قد ترتكب عند تناول عدد كبير من وحدات

  .والأخطاء الحسابية

 :الملاءمة  .4

، ويجـب أن  ة المعلومات لاحتياجات مستخدميهاوتشير هذه الخاصية إلى مدى ملاءم

الغرض الـذي  بمعنى أن تتلاءم المعلومات مع ين، للغرض المع ملاءمةتكون المعلومة 

المعلومات بكيفية تأثير  ملاءمةأو عدم  ملاءمة، ويمكن الحكم على مدى أعدت من أجله

هي التي سـتؤثر علـى    الملاءمة، فالمعلومات مستخدميهاهذه المعلومات على سلوك 

يختلف عن ذلك القرار الذي كان يمكن اتخـاذه   يعطي قراراً سلوك متخذ القرار وتجعله

 ـ  وإن المعلومات ،)2006( عليكما وضح ت في حالة غياب هذه المعلوما ى تـؤثر عل

المسـتخدمون  مـن خـلال    تصادية ويمكن التحقق من خاصية الملاءمةالقرارات الاق

إن أحد الأهـداف الرئيسـية   وبما  ،)2000( أبو زيدكما بين  الرئيسيون للقوائم المالية

التي تكون للتقارير المالية هو توصيل المعلومات لإخلاء مسئولية الوحدة أمام الأطراف 

  . مسؤولة أمامها

 : التوقيت .5

خاصية بالوقت الذي يستغرق لإدخال البيانات وإجراء العمليات التشغيلية وتتعلق هذه ال

بمعني تقديم المعلومات في الوقت المناسب بحيـث   النتائج إلى مستخدمها، ها وتقديمعلي
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ويتعـين تخفـيض الـزمن    حتى تكون مفيدة ومؤثرة، تكون متوافرة وقت الحاجة إليها 

، وقد يمكـن  يزيد من فاعلية خاصية التوقيت مااللازم لتحويل البيانات إلى معلومات ب

 .إن كان ذلك ليس بالدقة المطلوبةو قياس هذه الخاصية كمياً

 :الوضوح .6

بمعني أن تكون المعلومات  ى درجة خلو المعلومات من الألغاز،وتشير هذه الخاصية إل

و ولحتى مفهومة لن تكون لها أي قيمة الواضحة ومفهومة لمستخدمها، فالمعلومات غير 

ذا تم قيـاس  ويمكن قياس قيمة الوضوح إ تم تقديمها في الوقت المناسب لمتخذ القرار،

  . تكلفة تعديل التقارير

 :المرونة  .7

ويصعب  ،أكثر من مستخدم واحدعن طريق  المرونة إمكانية استخدام المعلومات تعني

  .يةعادة قياس هذه الخاص

 :القابلية للتحقيق  .8

ن شخص إلى نفس النتائج مـن خـلال فحـص ذات    إمكانية وصول أكثر م تشير إلى

، أي تشير إلى درجة الاتفاق بين عدد من مستخدمي المعلومات بصدد فحص المعلومات

   .نفس المعلومات

 :عدم التحيز .9

مقصود في المعلومات بغرض التأثير علـى   تغييروتعني هذه الخاصية عدم وجود أي  

  .قيام بتصرف معينالشخص الذي يتحصل عليها لاتخاذ قرار معين وال
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 :القابلية للقياس الكمي  .10

جها من نظام رسمي تانير هذه الخاصية إلى طبيعة المعلومات الرسمية والتي يتم أشوت

من المعلومات إلا أنهـا   على الرغم من أن الآراء والإشاعات تعتبر نوعاًو للمعلومات،

    ).2006؛ حسين، 1995شحاده، ( رج نطاق النظام الرسمي للمعلوماتاخ

 : طلبها الخصخصةتخصائص المعلومات المحاسبية التي ت  3.3.2

في توفير معلومـات عـن الوحـدة    ) 1994(كما أوضح بوزيد  يتمثل دور المحاسبة 

مـة  ئملا، وحتـى تكـون هـذه المعلومـات     و المؤسسات العامة التي تعمل بهاالاقتصادية أ

كة الواحدة ومن فترة إلى أخرى للشر سواء كان ذلك -، ووقتية ، وقابلة للمقارنة وموضوعية

إطار مـن  ن تعد هذه المعلومات وتعرض وفق ، فيجب أبالمقارنة ما بين الشركات العاملة أو

والمعروف أن المعلومات المالية التـي تقـدمها    لقواعد المحاسبية المتعارف عليها،المبادئ وا

مقرضـين  السـتثمرين، و مالصحاب المشروع، ومن أ، لمحاسبة تخدم فئات وأطراف متعددةا

  : المتطلبات الآتية هناك حاجة للمعلومات المحاسبية لمواجهةعامة وغيرهم، والجهات الو

 .الدول من قبل اتيم المشروعيتق .1

الاقتصـادية   الآثـار تقييم المشروعات المراد نقلها إلى القطاع الخاص والتعرف على  .2

 .اعية المترتبة على عملية الخصخصةوالاجتم

 .ادي والاجتماعي للشركات الأجنبيةداء الاقتصمراقبة الأ  .3

وغيرها  المحلل المالي والمستثمر لكل منوتقديم معلومات خدمة سوق الأوراق المالية   .4

 . من الفئات ذات العلاقة
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مرحلـة التقيـيم   خصائص المعلومات المحاسبية التي تطلبها الخصخصـة فـي     1.3.3.2

   : والتمليك

ما هـو  يم أصول الشركة المعروضة للتمليك، فكالأساس في تقيتعتبر المعلومات المالية 

يـيم  ق التقلطـر  تقييمها وفقـاً  يحتمكة ولة للأصول المملمعلوم فإن الوصول إلى القيمة العاد

سلامة وموضوعية نتائج عملية التقييم من الضـروري أن   يتم ضمان، وحتى عليهاالمتعارف 

   .ية متعارف عليهاير محاسبلمبادئ ومعاي تعد التقارير وفقاً

 ـ   تجربة الليبية في هذا المجالوبالرجوع إلى ال   ك، فقد أوكلـت الهيئـة العامـة للتملي

يك إلى مجموعة مـن المكاتـب   موضوع تقييم الوحدات الاقتصادية بغرض التملوالاستثمار 

، حيث اعتمدت هذه المكاتب بالدرجة الأولى على البيانات المحاسـبية  المتخصصةالمحاسبية 

 -ميالمفاهي طار، أثر غياب الإ، وبتقييم أعمال هذه المكاتب اتضح جلياًه الوحداتتاحة لهذالم

ر فـي بعـض المعالجـات    وفي إعدادها وما نتج عنه من قص -المبادئ والقواعد المحاسبية

 منهـا   المحاسـبية المختلفـة   المكاتبتلك تساق في تلك المعالجات ما بين الاالمحاسبية وعدم 

، وعلى اعتبـار أن  المنشورةالسياسات المحاسبية في التلاعب في المعلومات  بعض استخدام

، اهلحامص تخدمهذه المعلومات هي من إنتاج إدارة الشركة والتي يمكنها نشر المعلومات التي 

، يجعل لمتعارف عليهابالتالي فإن غياب إطار واضح ومحدد من المبادئ والقواعد المحاسبية ا

التـي  من المهـام  المؤسسات العامة بعة أداء ة ومتاقبرامالمشروع في مهمة الدولة وأصحاب 

  ). 2004عاشور، (يجب التركيز عليها 

تساعد على تسـوية   هي تلك التيطلبها الخصخصة تتالمعلومات التي وبهذا الصدد فإن 

 عادلـة القيمة ال تحديدمعلومات تساعد في المالية أو تعديل هيكل رأس المال، اع العاملين أوض

  ).1994أبو زيد، ( ةإعداد التنبؤات المستقبليو للمؤسسات المطروحة للخصخصة
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   :القوائم المالية والخصخصة 4.2

  :القوائم المالية ودورها في التقييم لأغراض الخصخصة في ليبيا  1.4.2

تعد القوائم المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي تحتاجهـا الجهـات المختلفـة ذات    

 هاالدولة تتخذ خطوات نحو خصخصة بعض مصـارف الوحدة الاقتصادية لاسيما وإن العلاقة ب

الانضمام إلى منظمة التجارة العالميـة،  وبالإضافة إلى سعيها إلى تفعيل سوق الأوراق المالية 

ويفرض ذلك ضرورة احتواء القوائم المالية المعدة من قبل المصارف على معلومات تتصف 

في الوقت المناسب، ولا يمكن توفير هذه  القابلية للمقارنة وإن تتوفرضوعية وبالملاءمة والمو

طار من المبادئ المحاسبية لإالخصائص  في المعلومات المنشورة إلا من خلال إعدادها وفقاً 

والقواعد المتعارف عليها وإن يتم مراجعتها من قبل مراجعين على مستوى معين من التأهيل 

عاشور، (ر الحالي والمتوقع اتخاذ القرار عليها حتى يمكن للمستثم وفقاً لمعايير مراجعة متفق

2000 .(  

أوضحت إن هنـاك مشـاكل   ) 2005( صالحالمحلي فإن دراسة المحاسبي وفي الإطار 

عدم تحديد وتقييم الأصول  المستخرجة من القوائم، وهي مشاكل محاسبية توثر في المعلومات

عائق أمام الخصخصة، كمـا  ها لمشاكل يمكن اعتبارهذه ا ،مجمع استهلاك لكل بند على حده

توضح الدراسة مشاكل أخرى وعيوب في القوائم المالية هي تقدير مخصص الديون المشكوك 

كمـا  في تحصيلها حيث أنها لا تفيد مستخدمي القوائم في معرفة مدى إمكانية تحصيل الذمم، 

مالية وتستخدم هذه القوائم المبنيـة علـى   القوائم المالية وفقاَ للأساس التاريخي للأحداث ال تعد

معلومات تاريخية في التوقعات للمستقبل كما إن الميزانية العمومية لا تعبر عن القيم الجاريـة  

للأصول وبالتالي فإنها لن تكون ملاءمة كما ينبغي وتؤدى إلى المغالاة في الربح  في فترات 

الخصخصة التي تعتمـد   متطلباتالية لا تخدم هذه المشاكل في القوائم الم كلر، ارتفاع الأسعا
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سـيطرة علـى هـذه    البشكل كبير على مستخرجات القوائم المالية وبالتالي يجب العمل على 

  . المشاكل ومحاولة الحد منها

القـوائم الماليـة    أن رأي المراجع الخارجي فيب) 2008( دراسة الفاخري توضحكما 

 ووضحت الدراسة أن فـي  تُعد وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، التجاريةللمصارف 

وهذا ما يخلـق  المتعارف عليها، حقيقة الأمر هناك غياب في تطبيق بعض المبادئ المحاسبية 

  . في جودة مخرجات القوائم المالية للمصارف التجارية الليبيةالشك 

ية لا تراعـى الخصـائص النوعيـة    وتبين الدراسة أيضاً أن المصارف التجارية الليب

 المعلومـات فقـدان   إلـى  للمعلومات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يـؤدى 

ضافة إلـى  الإب. المحاسبية المنشورة لأهميتها، وبالتالي عدم الاستفادة منها في اتخاذ القرارات

مما قد تعني  مستخدميهاع احتياجات إن التقارير المالية للمصارف التجارية الليبية لا تتلاءم م

إن القوائم المالية للمصارف التجاريـة  إلى الدراسة كذلك وأشارت تحيزها لفئات دون غيرها، 

إيضاحات كافية حول أهم بنود الميزانية أو قائمة الدخل الأمر الذي يؤثر عن الليبية لا تشمل 

المصارف التجارية  كما إنلومة منها، تلك التقارير وعدم الاعتماد على المع ةقياصدم فيسلباً 

بالإفصاح عـن الالتزامـات   ) 2005(لسنة ) 1(نص قانون المصارف رقم ب لا تلتزم  الليبية

المحتملة والأثر المقدر لها على القوائم المالية الأمر الذي لا يدعم فرض الاستمرارية كأحـد  

لية عـن دائنيـة المصـارف    كما أنه لا تتوفر المعلومات التفصـي أهم الفروض المحاسبية، 

  .لخصخصتهاتقييم المصارف تمهيداً ومديونيتها وهذا بطبيعة الحال يعيق من عملية 

قـاً  تقيم بنودها وفالمؤسسات  هناك بعض إن) John )2006وبهذا الخصوص أوضح 

الأصول ومخصصات الـديون المشـكوك   بتقييم  ةتعلقالم تلكسس غير صحيحة خصوصاً لأ

لميزانية، مما يثير تساؤل الملاك ض الالتزامات لا يتم الإفصاح عنها في افإن بع وكذلك. فيها
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من وما لذلك المعلومات  ة تقييم تلك المؤسسات في ضوء غياب وقصور بعضيالجدد حول آل

  . المراد خصخصتهاسات المؤس تأثير على قيمة

مـن بنـود    المتعلقة بتقييم كل بنـد تغلب على المشاكل لأنه ل) 1994(زيد  أبووقد ذكر 

  : القوائم المالية يجب

بناء إطار مفاهيمي محاسبي يمكن من تطوير الأنظمة المحاسـبية لإنتـاج معلومـات     .1

ملاءمة تسهم في إعداد تنبؤات مستقبلية للمؤسسات المعروضة للخصخصة ودعم السوق 

 . المالي وتطوير المنافسة

م ومراجعة البيانات المالية توفير البيئة المحاسبية المناسبة للخصخصة من تدقيق وتنظي .2

 . والمحاسبية وتوفير المعلومات اللازمة للخصخصة

 

  :عادة تصوير القوائم الماليةإ  2.4.2

المتعارف عليها، ومـن هـذه   المحاسبية تعد القوائم المالية وفقاً للفروض والمبادئ 

ة اقتنائهـا ولا  المبادئ مبدأ التكلفة التاريخية الذي يقضي بأن يتم تسجيل الموجودات بتكلف

فرض ثبات قيمة النقود  ما يقتضيه هذايعتد بأي تغير يطرأ على قيمها بعد تاريخ الاقتناء، 

   .ثبات قيمة وحدة النقود وعدم تغييرها عبر الزمن يعني وهذا

تشويه فـي القـوائم    هوظل التضخم  قيمة النقود في ثبات ضفرإن الاعتماد على 

رتفـع  ا ظـل من الخطأ افتراض ثبات وحدة النقد في ولتاريخية المالية المعدة وفقاً للتكلفة ا

، مما يجعل تلك القوائم  مضللة ولا تعبر عـن الوضـع المـالي    تأسعار السلع والخدما

، والتزامات للأصول، فقائمة المركز المالي لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي لهاالحقيقي 

يقية لأنها مسجلة بالتكلفة التاريخية، مما يجعل الثابتة بأقل من قيمتها الحقصول تظهر الأ إذ

تلك القائمة تفقد المعنى التعبيري لها وتصبح مجرد تجميع لوحدات نقدية ذات قيم مختلفـة  
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لاختلاف الفترات التي تم اقتناء الأصول فيها، أما العناصر النقدية مثل النقدية والمـدنيين  

ي فترات التضخم بسبب انخفـاض القـوة   وغيرها فإنها تتعرض لخسارة القوة الشرائية ف

  .الشرائية لوحدة النقد

والتـي تظهـر   ) رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات(أما حقوق الملكية  

قائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية لا تعبر عن حقوق المالكين في المؤسسات بصورة ب

تظهر بشكل مبالغ فيه بسـبب مقابلـة    صحيحة، أما فيما يتعلق بقائمة الدخل فإن الأرباح

يؤدى ذلك إلى المبالغة في  إيرادات الفترة بالأسعار الجارية بالمصروفات بأسعار تاريخية

عن كونه يعد  وإضعاف قدرتها التشغيلية وأرباحها المستقبلية المحتملة، هذا فضلاًالأرباح 

ضرائب مرتفعة تعد في  ساتالمؤستحمل و للمستثمرين عند اتخاذ قراراتهم، خاطئاً مؤشراً

حقيقة الأمر ضرائب على رأس المال وليس على الدخل، هذا فضلا على مطالبة العمـال  

بأجور مرتفعة نتاجاً لارتفاع الدخل، كما قد تسفر توزيعات الأرباح المرتفعة والضـرائب  

  .المؤسساتاستنزاف النقدية المتوفرة في  فيالعالية 
  

وائم المالية عند هذا الحد بل تتعـداه إلـى صـعوبة    ولا يقف آثر التضخم على الق

، مختلفـة للمؤسسات نفسها من فترة لأخرى أو  للمؤسسةالمقارنة بين القوائم المالية سواء 

قديمة تظهر في ظل التضخم على أنهـا   أصولالتي تملك  المؤسساتأن إلى رجع ذلك يو

اؤها حديثاً، ممـا يتطلـب   تم شر أصولالتي تملك  المؤسساتأكثر كفاءة وربحية من تلك 

العناية عند إجراء تلك المقارنات، وهذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمـة علـى القـوائم    

  . )49-48:  2005ح، الصي( المالية حتى تصبح قابلة للمقارنة
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  :   التقارير المطلوب تقديمها لأغراض الخصخصة 3.4.2

موجودات المؤسسات ل اًلخصخصة تقييمابتقييم المؤسسات لأغراض المختصة جهة تعد ال

ومحاولة الوصول إلى المركز المالي العادل للوصول إلى القيمة الاقتصادية العادلة للمؤسسات 

عـداد تقاريرهـا موضـحاً قيمـة     إومن ثم  ،مختلفة د خصخصتها باستخدام طرق تقييمالمرا

 ليـة عداد التقارير التايتم إما التقييم وعادة المؤسسة والنتائج التي تم التوصل إليها من عملية 

  : )2002العسيري، (

لخصخصة والضـرورية للمسـتثمرين   لمة ئأهم المعلومات الملا يتضمنتقرير مختصر  .1

 . الوطنيين والأجانب

سهل على يالتقرير النهائي على ضوء الأعمال التي تم التقييم بها في شكل تقرير علمي  .2

 .ارنب اتخاذ القرالمستثمرين الوطنيين والأجا

 :البيانات والمعلومات الملائمة لأغراض الخصخصة  5.2

معلومات التي يمكن من خلالها تحديد قيمـة المؤسسـة   التعتمد الخصخصة على توافر 

 للأصـول التي تعكس القيمة العادلة  العادلة احديد قيمتههي تساعد على تفالمراد خصخصتها، 

  .والالتزامات

  :الأصول 1.5.2

   :النقدية 1.1.5.2

هي تمثل مقدار السيولة المتوفرة لدى المصرف، وحيث إن النقدية المملوكة للمصرف و

ويتم تقييم أرصدة النقدية بالمصرف بالعملة المحليـة علـى أسـاس     ،تدخل في تحديد قيمته

تقييم أرصدة النقدية بالعملة الأجنبية ، وكذلك الرصيد الدفتري بعد المطابقة مع كشوف التسوية
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، حماد، سلامة( الصرف في تاريخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسوية  على أساس أسعار

  ).2009، محمد

  :الاستثمارات 2.1.5.2

         كمـا عرفهـا   توظيف للأموال بقصد الحصول علـى عائـد    تعرف الاستثمارات بأنها

 وبذلك تتجه المصارف التي لديها وفر في الأصول السـائلة  ،)763: 2009( والزوي كبلان

بما يحقق عوائد للمصرف من ناحية والمساهمة فـي التنميـة    اللبحث عن وسائل لاستثماره

وإن الجزء الخاص بالاسـتثمارات   ،)2002(عامر  وهذا ما أكده صادية من ناحية أخرىالاقت

عادة ما تـذكر نـوع الورقـة     والتي، السجلاتمن المحفظة يتم تحليله عند عملية التقييم من 

ة الاسمية والقيمة الدفترية، ومع ذلك يجب التأكد من الوجود الفعلـي لـلأوراق   الية، والقيممال

الاستثمارات في الدفاتر ومدى تحقيـق العوائـد   كيفية إثبات عمليات اقتناء التأكد من المالية و

   ).2003؛ الصفار  2000حماد، (المالية من تلك الاستثمارات 

لقيمة السوقية حيث يتم تقييم الأوراق المالية والتأكد من عملية تقييم هذه الاستثمارات با

  . في تاريخ التقييم السوق المالي نشرةبقيمتها السوقية المعلنة في 

وعند التأكد من صحة هذه المعلومات من المستندات المؤيدة يجب تحديد الاسـتثمارات  

صرف منها لمجيدة والتي لا يتحصل االغير للمصرف وتلك التي تعتبر جيدة والتي تدر عائد 

مخصصات هبوط أسعار أوراق مالية لمواجهـة الخسـائر    تكوينكما يجب  على ذلك العائد

  ).2002حماد، ( المتعلقة بتلك الاستثمارات

وتعتبر المخصصات من المعلومات المهمة والجيدة والتي يستفاد منهـا فـي التقيـيم     

  .)2002ضيف، (ة لأغراض الخصخصة فهي أحد البنود المؤثرة في تحديد قيمة المؤسس
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  :التسهيلات الائتمانية 3.1.5.2

فقه الإدارة المصرفية بإدارة الموجـودات أو إدارة الربحيـة   في تعرف هذه الحسابات  

وهي تمثل المصدر الرئيسي لدخل المصرف من فوائد وعمولات بالإضافة إلى الفوائد التـي  

جلس الإدارة بمصرف الوحدة، التقارير السنوية لم( حصل عليها المصرف من الاستثماراتيت

، وتعتبر القروض من أهم مصادر الدخل التي تعتمد عليها المصارف )2007 - 2004لسنة 

ويمكن تصنيف  ،لاسيما المصارف التجارية الليبية من خلال حصولها على معدلات فائدة ثابتة

التقيـيم   التصنيف الذي يخدم إلا أن ،قروض المصارف في مجموعات وذلك من زوايا مختلفة

  ):2003عطية، ( لما يليم القروض وفقاً يقسيعني ت لخصخصةلأغراض ا

  :القروض بدون ضمانات عينية  .أ 

إذ يعتمد المصرف أساساً  ،بضمانات شخصية وهي قروض يمنحها المصرف لعملائه

  . كضمان لسداد القرض موسمعته لاءللعمعلى متانة المركز المالي 

  :وتشمل ،القروض بضمانات عينية  .ب 

 .، وهي قروض يمنحها المصرف بضمان بضائعلقروض بضمان بضائعا .1

، وهي قروض تمنح بضمان أوراق ماليـة يودعهـا   القروض بضمان أوراق مالية .2

العميل، ويشترط أن تكون الأوراق المالية جيدة وسهلة التـداول ولا تقـل قيمتهـا    

 .السوقية عن قيمتها الاسمية

ح المصرف اعتماداً للعميل مقابل أن يقدم ، وفيها يفتالقروض بضمان أوراق تجارية .3

ويتمتعون  ،العميل كمبيالات مسحوبة لأمره من أشخاص آخرين معروفين للمصرف

لضـمانات  جب أن تكون القروض ممنوحة وفقـاً  ، وبهذا الخصوص يهبسمعة حسن

يمكن للمقيمين الحصول عليها بسهوله عند قيامهم ، كافية متوافرة لدى إدارة الائتمان
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اللجنـة  قييم وتعتبر القروض منتظمة إذا كانت مضمونة جميعها من قبل أمانـة  بالت

أو مصرف ليبيا المركزي أو جهات عامة أخـرى وبالتـالي   الشعبية العامة للمالية 

 . تصنف بأنها  قروض منتظمة أي يمكن تحصيلها

، ومن أبرز أمثلتها السلف التي تمنح للعـاملين  القروض بضمانات أخرى متنوعـة  .4

ان مرتباتهم، ويجب أن تمنح السلف وفقـاً للإجـراءات القانونيـة، وأن يـتم     بضم

  .استقطاع الأقساط المستحقة في مواعيدها

، وهي قروض تمنح بضمان الأراضـي والمبـاني،   القروض بضمان رهن عقاري .5

حة بضمان عقاري على عقـد التسـهيل   ويجب أن تحتوي ملفات التسهيلات الممنو

وذلك الضمان حق المصرف فـي  ة برهن لصالح المصرف مثقل والشهادة العقارية

  ).2002ضيف، ( ذلك العقار في حالة عدم السداد

عندما يقوم المصرف بفحـص وتصـنيف   فتظهر منتظمة الغير أما في حالة القروض 

تأخر في ال بسببيتضح إن هناك تسهيلات متعثرة و ت الائتمانية من ملفات التسهيلاتالتسهيلا

 ،مضمونة من جهات لا يكون لها وجود من الناحية القانونيةهذه التسهيلات ن تكو أن سداد أوال

ضـمانات  ال، وبذلك يصبح ضرورياً دراسة الممنوحةأو عدم وجود مستندات كافية للتسهيلات 

وأن يتم تكوين لقروض ل هالضمان إمكانية تحصيل للحصول على التسهيلات الائتمانية المقدمة

 ).1994؛ مصطفى، 2000حماد، (ل مخصص لمواجهة عدم التحصي

بصـفة   وتحديد إمكانية التحصيل من عدمـه  وبهذا الخصوص يجب دراسة الضمانات

تعرض نتائج الدراسة مباشـرة  و ،أن يقوم بها مسؤلون من المصرف وعلىمستمرة ودورية، 

على مجلس الإدارة، كما يجب أن يتم استيفاء ملف الائتمان بحيث تشـمل البيانـات الكافيـة    
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وكحد أدنى يتعين أن يتضمن ملف العميل  ،اللازمة لفحص وتصنيف الديون بصورة مرضيةو

  .)2001عثمان، سليمان، (الغرض من القرض ومصادر السداد وأي ضمانات متاحة 

أن يتم تقييم الضمانات مع أهمية توافر كافة المستندات القانونية للعميل وأن يتم عمل و 

ويتطلب ذلك احتفاظ  ،)2004 ( أبو مكارمكما بينه بالسداد عدم الالتزام  لمواجهةمخصصات 

المصرف بحسابات العملاء في الدفاتر لغرض متابعة تحصيل الديون وضمان سـدادها فـي   

مواعيدها، واستحقاقها من دون حدوث تأخير أو ضياع للديون بالكامل أو لجزء منهـا، فـإذا   

مؤشر إلى  ما التأخير في السداد فإنه يعدانعدم التسديد فذلك يعني خسارة لأصول المصرف، وأ

  .أما عدم السداد فيعد تجميد وتعطيل للسيولة النقديةخسارة محتملة الحدوث، 

وبذلك تصبح هذه الديون المتأخرة ديون معدومة ولهذا أصبح من الضـروري مسـك    

م ومتابعة تحصيلها في مواعيدها وتفادي حصول خسائر عـد الديون حسابات العملاء لضمان 

  ).2003؛ الصفار،  2001عثمان، سليمان، (الديون والمشاكل والقضايا مع العملاء  هاتحصيل

 ).2003الصفار، : (وبذلك يمكن تصنيف الديون إلى

 : الديون الجيدة  .أ 

لذلك تسمى بالديون الجيدة لان العميل  ،هي الديون المتوقع تحصيلها بكاملها دون تعثر

  .ون تأخيرملتزم بالسداد في الوقت المحدد د

 :شكوك في تحصيلهامالديون ال  .ب 

وتكون الديون مشكوك في تحصيلها عند تراخي العميل في عملية السداد، فعند تـأخر  

العميل في سداد الأقساط أي عدم سدادها خلال فترة سنة، أو عدم وجود حركـة فـي   

يـل  حساب العميل لمدة تزيد عن سنة، بالإضافة إلى عدم ورود مرتبات العميل أو الكف

إلى المصرف فإن هذه الديون تعد مشكوك في تحصيلها ويتطلب ذلك قيـام المحاسـب   
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بتقييم حالة حسابات المدينون في نهاية الفترة المالية للتحقق من مدى قابلية العملاء في 

تسديد ما بذمتهم من ديون، خاصة تلك الديون المتأخرة والتي يمكن اعتبارهـا ديـون   

ول إلى ديون معدومة في السنة القادمة، إن هذا النوع مـن  ضعيفة من المحتمل أن تتح

بسبب عدم التأكد وبدرجة وافية من دقـة  ) الديون المشكوك في تحصيلها(الديون يسمى 

خصصات للـديون  تحصيل القيمة مستقبلاً، وبذلك يجب الاحتياط لهذه الديون وتكوين م

  .المشكوك في تحصيلها

  :الديون المعدومة  .ج 

لمستحقة بذمة العملاء والتي لا يمكن تحصيلها، فهـي ديـون ضـائعة    تمثل المبالغ ا

 وخسارة متحققة لأسباب عديدة يتطلب الأمر توقعها مسبقاً، ومن هذه الأسباب ما يلـي 

  ):2003الصفار، (

 .العميل المالية في تسديد الديون ضعف مقدرة .1

 .تعرض العميل للإفلاس .2

 .وفاة العميل .3

 . أو تباطئه في التسديداجهة الدين تهرب العميل من مو .4

، وينشأ هذا الحساب هة هذه الديون المعدومة المحتملةوبذلك يجب تكوين احتياطي لمواج

أصلاً تطبيقاً لمبدأ المقابلة من جهة ومن جهة أخرى تنفيذاً لمبدأ الحيطة والحذر تجاه الخسائر 

ومـدى إمكانيـة    وإن توافر المعلومات اللازمة عن العميل وعن نوعيـة الـديون  . المحتملة

تحصيلها غاية في الأهمية بالنسبة للعاملين على التقييم لإغراض الخصخصة خاصة وإن هذه 

وبهذا الصدد يجب العمل على  ،)2005( حسينكما وضحها ديون تؤثر على قيمة المصرف ال

من الأصـول  هذه وتعد  ،المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقةكتسوية لبعض الحسابات 
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ببـاقي   اً مقارنـة على الرغم من صغر حجمها نسبي ،تزيد من قيمة المصرف عند التقييمالتي 

  .المصرف أصول

  :الأصول الثابتة 4.1.5.2

يمكن التمييز بين ثـلاث  تعد الأصول الثابتة من أهم البنود في تحديد قيمة المصرف و

 ).1994صطفى، ؛ م2004أبو المكارم، : (لأغراض التقييم، وهيمن الأصول الثابتة أنواع 

  .العقارات وتشمل الأراضي والمباني .1

  .أعمال تحت الإنجاز .2

 .الأصول الثابتة الأخرى وتشمل الأثاث والسيارات والآلات والأجهزة .3

ويعتبر تقييم هذه الأصول من أصعب المشاكل التي تواجه من يقـوم بتقيـيم عناصـر    

وكـذلك أقسـاط   كبيـرة  صول الثابتة أهمية وتشكل الأ المركز المالي لأغراض الخصخصة

وحيث إن قيمة الأصول الثابتة الظاهرة في  أهمية،الثابتة هي الأخرى ذات الأصول ستهلاك ا

، وحدثت تغيرات كثيرة منذ الأصل اقتناءالقوائم المالية هي قيم تاريخية تم تسجيلها في تاريخ 

 ن التكلفة التاريخيـة تاريخ الاقتناء وحتى الآن ولم تؤخذ في الاعتبار وبالتالي حدثت فروق بي

 ـ، هي قيمة الأصل الآن في السوقو والقيمة السوقية المسجل بها الأصل ذلك عنـد إعـادة   ل

أن يتم معالجة هذه الأصول محاسبياً وفقاً لوضعها القانوني عـن  يجب صياغة القوائم المالية 

تلك  لأراضي، وبشكل خاصلمنتظمة تسجيل ملفات ملكية، وطريق التأكد من وجود مستندات 

 الأرض الفضاءقانونية من الالمقام عليها المباني فهي تعد أكثر تعقيداً من الناحية المحاسبية و

التحقق من مستندات والأعمال تحت الإنجاز، متابعة تنفيذ  المصرفب يفترضوفي هذا السياق 

عمليـة  بهذا الخصوص تواجه  ،على اعتبار أنها ذات أهمية في التقييم لأغراض الخصخصة

عدم وجود مجمع استهلاك خاص لكل بند من بنود الأصول الثابتة منها مشاكل ييم الأصول تق
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الثابتة،  من الأصول للكل أصكل على حدة، الأمر الذي يتعذر معه معرفة مجمع الاستهلاك 

ويتم حسـاب   مباشر ثم صعوبة تحديد قيمة الأصلعذر تحديد القيمة الدفترية بشكل يتوبالتالي 

 الأصـل عكس الانخفاض الذي حدث في قيمة يى أساس التكلفة التاريخية وقد لا الاستهلاك عل

عطى قيم مغايرة للقيم يوبذلك فإن استهلاك الأصول الثابتة في حالة استخدام التكلفة التاريخية 

 إذا أنها لا تعبر عن واقع حـال  الأرقامك في مصداقية هذه كشيالأمر الذي  ،السوقية للأصول

في تقديرها إلى انخفـاض صـافي القيمـة    ثابتة كما أنها تؤدى إلى المغالاة ال الأصولمعظم 

 كما وضـحها  لمحسوبة وفقاً للتكلفة التاريخيةالدفترية وبالتالي يجب تعديل أقساط الاستهلاك ا

  .)2003 ،الصفار(

 مقارنـة ذلـك ب و ،راض الخصخصةغلأأن تقيم الأصول الثابتة يحب وفي هذا الصدد  

الأصول بناء على القيمة السوقية وكذلك مجمعات السوقية ومن ثم تعديل حساب  بالقيمة تكلفتها

   .استهلاكها

وتعتبر الأصول الثابتة من أهم الركائز التي تعتمد عليها قيمة المصرف لذلك أكثر ما  

يهم مقيم المصرف محاولة تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة، لذلك ولكي تسهل عملية التقييم 

لتصـنيف  لن تصنف الأصـول وفقـاً   وأ لتلك الأصول الثابتة،رض وجود مستندات ملكية يفت

خاص به مما يسهل على المقـيم تحديـد   استهلاك المذكور أعلاه وأن يكون لكل أصل مجمع 

المتبعة  والأسس، ومن المبادئ القيمة الدفترية العادلة للأصل عند التقييم لأغراض الخصخصة

القيمة السوقية أو بما جاء بـالتقرير   أساسالثابتة تقييم المباني على  ولللأصعداد التقييم إفي 

الخبير الفني، ويتم مراعاة الحالة الفنية الحالية للأصل والعمر الإنتاجي المتبقي لهذه المقدم من 

ويتم الأخذ في الاعتبار الحالة الفنيـة عنـد   تقييم الفني بنتائج تقرير ال ني وذلك استرشاداًالمبا

ب القيمة المتبقية وذلك بالتسوية مع مجمع الاستهلاك، حيث يتساوى الرصيد المتبقي من حسا
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متبقي طبقاً للرأي الفني المتخصص، ويتم تقييم الأراضـي علـى   تكلفتها مع العمر الإنتاجي ال

أساس القيمة السوقية أما بالنسبة لباقي الأصول الثابتة فيجب مراعاة الحالة الفنيـة للسـيارات   

بنتائج تقرير  زة الحاسوب والأثاث والعمر الإنتاجي المتبقي لهذه الأصول وذلك استرشاداًوأجه

وذلك بالتسوية مع الفنية عند حساب القيمة المتبقية الحالة الأخذ في الاعتبار التقييم الفني، ويتم 

طبقـاً  رصيد المتبقي من تكلفتها مع العمر الإنتاجي المتبقي المجمع الاستهلاك، حيث يتساوي 

  .للرأي الفني المتخصص

  :الالتزامات 2.5.2

تختلف إجراءات تقييم الالتزامات والأرصدة الدائنة الأخـرى عـن إجـراءات تقيـيم      

الأصول حيث إن تقييم الالتزامات يتطلب التأكد من قيمة الالتزام وصحة تصـنيفه كـالتزام،   

  ).2000حماد، (: يلي الحسابات ويشمل جانب الالتزامات مابالإضافة إلى تسوية بعض 

الحسـابات  وحسابات التوفير، الودائع الآجلة، التأمينـات النقديـة،    الحسابات الجارية،

سدادها كليـاً أو  معينة كتلك الديون التي لم يتم  تسوياتبعض الالتزامات  وقد تحتاجالدائنة، 

 ـ كـذلك  مرت عليها فترة طويلة ولم يتقدم أصحاب هذه الديون لتحصـيلها، وجزئياً  ديون ال

شخصـية  الحسابات الو, مستحقة لجهات انتهت صفتها القانونية أو لا يوجد لها وجود حقيقيال

انتقـال  نتيجة فترة طويلة تزيد عن سنتين ولم  يتم المطالبة بها التي لم تتحرك منذ ) عملاء(

العميل أو وفاته أو قد تكون هناك صكوك مسحوبة على المصرف لصالح المستفيد ولم يتقدم 

أو انتهاء  ،التصديق على الصك وعدم تقديمه للمستفيد: للحصول على قيمتها لعدة أسباب منها

 جب معالجة هذه الالتزامات محاسبياً وقانونياً حتى تتم عملية تقيـيم ينشاط المشروع، وبذلك 

   .)2004؛ أبو المكارم، 1993أنور، ( الالتزامات بطريقة سليمة
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ت أو مخصصات لسداد بعض الالتزامات وإجراء وتتطلب الخصخصة تكوين احتياطيا

  .اللازمة للإيرادات المقدمة والمصروفات المستحقةالتسويات 

أو بالأحرى يفتـرض أن تكـون    ةلالتزامات على الرغم من أنها محددا فقد تم عرض

محددة بشكل تفصيلي بالنسبة لكل مصرف، فهي ذات قيم محددة يمكن معرفتها مـن قائمـة   

، ولكن تم تناولها لأنها ذات أهمية في تحديد صافي قيمة الأصول والتي تعكس المركز المالي

قيمة المصرف، وهو الهدف الأساسي بالنسـبة للقـائمين علـى عمليـة التقيـيم لإغـراض       

  .الخصخصة

 : الخلاصة  6.2

القانونيـة والاجتماعيـة   مـن الناحيـة   ناقش هذا الفصل معوقات عملية الخصخصـة  

لعملية الخصخصة وخصـائص المعلومـات   كيز على المشاكل المحاسبية والمحاسبية وتم التر

دراسـة  المحاسبية اللازمة لتنفيذ عملية الخصخصة، في حين سيتناول الفصل الثالث منهجية ال

 سة حالة المصرف التجاري الوطني وذلك للتعرف علـى مـدى  ارالعملية والتي تعتمد على د

النظـام المحاسـبي بهـذا المصـرف لأغـراض       ملائمة المعلومات المحاسبية التي يوفرها

  .الخصخصة
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  :مقدمةال 1.3

ملائمـة  وذلك لمعرفة مدى  لمصرف التجاري الوطنيتم الاعتماد على دراسة الحالة ل

لأغـراض   المعلومات المحاسبية التي يوفرها النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني

وحيـث   ،المقابلات الشخصية ن لجمع البيانات وهماأسلوبي وقد تم الاعتماد على ،الخصخصة

 وذلك خـلال مع مدراء الإدارات الرئيسية العامة للمصرف أجرت الباحثة عدد سبع مقابلات 

إدارة المحاسـبة، إدارة  وكانت هذه المقابلات مع  2010 /8/  15إلى /  1/ 7 ما بين الفترة

 ،جعة الداخلية، الإدارة القانونية، إدارة المراالعمليات المصرفية، إدارة الائتمان، إدارة التفتيش

 مـع  ،الإدارات المذكورةهناك مقابلة مع كل مسؤول في  حيث كانت ،إدارة الشؤون الإدارية

المصرف لتدعيم أراء المسئولين الذين أجريت معهـم  أخذ بعض المعلومات من الموظفين في 

  .المقابلات الشخصية

 ،عليهـا  طلاعلابالملفات والكشوفات المسموح حتوى لتحليل المأما الأسلوب الأخر فهو 

وذلك  ،تقارير المصرفو ،ةفقالمر ةيضاحات التفصيليالإالاطلاع على القوائم المالية و وقد تم

 ،تجميع المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للمصرف لتحديد قيمـة السـهم العادلـة   جل أمن 

ة التي يوفرها يى ملائمة المعلومات المحاسبمحاولة التعرف على مدهدف هذا التجميع إلى يو

  .النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني لأغراض الخصخصة
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  :منهجية الدراسة العملية 2.3

عليها بأنها متوافرة  الإجابةت تفصيلية عن بنود المركز المالي، وتمت تم عرض معلوما

المحتوى للقـوائم الماليـة والتقـارير     المقابلات الشخصية وتحليلأو غير متوافرة من خلال 

التجـاري الـوطني    وظفين في المصرفأخذ بعض المعلومات من المإلى  بالإضافةالسنوية 

لتدعيم الإجابة، ومن خلال تحليل المقابلات وتحليل المحتـوى للقـوائم والتقـارير السـنوية     

هائيـة وهـي هـل    إلى الإجابة النفي المصرف تم التوصل موظالتي تمت مع والاستفسارات 

علومة متوافرة أو غير متوافرة وهذا ما تم تفريغه في الجداول التالية الـذكر بـنعم أو لا،   الم

وتتضمن الجداول أيضاً عرض معلومات لاختبار مدى ملائمة المعلومات المتوافرة لأغراض 

  . الخصخصة وذلك من خلال الإجراءات الاختبارية لكل بند من بنود المركز المالي

هنا يمكن توضيح إن الجداول تتضمن بيانات ومعلومات عامة على بنود المركـز   ومن

لاختبار مـدى ملائمـة   فرة أو غير متوافرة، ثم معلومات المعلومات هل متواالمالي لمعرفة 

ومات المتوافرة لمتطلبات الخصخصة، لأن المعلومات قد تكون متوافرة عن بعض البنود المعل

  .الخصخصةغير ملائمة لأغراض ولكن 

التعرف على ما هي متطلبـات   يجبولمعرفة هل المعلومات متوافرة أو غير متوافرة 

كانـت  تقـارير  تي نحكم بها على المعلومات المعروضة في القوائم الماليـة وال الخصخصة ال

متوافرة أو غير متوافرة، وذلك من خلال النقاط التاليـة التـي تعتبـر متطلبـات عمليـات      

  .الخصخصة

ومدى كفاية الضمانات الممنوحة لهذه  ،ر المعلومات عن التسهيلات الائتمانيةمدى تواف .1

 .التقييمعملية نظراً لتأثيرها على  ،التسهيلات
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وإمكانية تحقيق العائد المتوقع وبشكل  ،معلومات عن استثمارات المصرفالمدى توافر  .2

، ومنهـا  لعائدجيدة عن طريق اغير جيدة وإلى ف الاستثمارات يتصن يتم وبذلك ،منتظم

كان الاستثمار جيد أو غير جيد بناء على انتظام العائد، وتقييم هذه إذا يمكن تحديد فيما 

  .الاستثمارات وفقاً لذلك العائد

ملكيـة  مستندات مدى توافر و ،مدى توافر المعلومات عن الأصول الثابتة بكافة أنواعها .3

مع استهلاك لكل أصـل  وهل يقوم المصرف بتكوين مج ،الأصوللدى المصرف لتلك 

  . وهل يقوم المصرف بتقييم الأصول بشكل دوري أم لا، على حدي أم لا

مدى توافر المعلومات عن مديونية ودائنية المصرف من حيث قيمـة البنـد وصـحة     .4

 .هتصنيف

للحكم على المعلومـات  الذكر تالية قاط بطريقة تفصيلية في الجداول وتم عرض هذه الن

   . ثم لمعرفة مدى ملائمتها لمتطلبات الخصخصةر متوافرة بأنها متوافرة أو غي

الأسئلة  عنمن خلال محاولة الإجابة  يوقد حاولت الباحثة الإجابة على التساؤل الرئيس

في المصرف التجاري المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي  ملائمةالفرعية لمعرفة مدى 

لتاليـة التـي توضـح مـدى ملائمـة      خصخصة من خلال الإجراءات الأغراض الالوطني 

  . المعلومات المحاسبية لمتطلبات الخصخصة

  :الفرعي الأول والذي يهدف إلى التعرف علقة بهدف الدراسةتالإجراءات الم  1.2.3

وأعمارهـا بالمصـرف   مدى توافر البيانات والمعلومات عن الأصول ومفرداتها  على

  :وذلك من خلالالتجاري الوطني 
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وكـذلك   ،ت القانونية لمنح القروض والسلف والتسـهيلات بأنواعهـا  فحص الإجراءا .1

معرفـة  بالإضـافة إلـى   الفحص المحاسبي لحركة الحسابات خلال مرحلة التسهيل، 

ويعتبر هذا التقيـيم مهـم لأغـراض تنفيـذ عمليـة       ،تسهيللالضمانات الممنوحة ل

 .الخصخصة بنجاح

 .وذلك للاحتياط لهاتصنيف الديون وتحديد القيم المشكوك في تحصيلها  .2

وذلك لتحديد الاستثمارات الجيدة والتي تدر عائد بشكل  ،متابعة ومراقبة الاستثمارات .3

مـن   مطلـب مهـم  يعتبـر  وذلك للاحتياط لها وهذا التقييم  ،جيدةالغير وتلك منتظم 

 .متطلبات الخصخصة

الفنيـة  حصر الأصول الثابتة والتحقق من وجودها لتحديد الحدود القانونية والحالـة   .4

 .والقيمة السوقية لها

  :تعلقة بهدف الدراسة الفرعي الثاني والذي يهدف إلى التعرفالإجراءات الم 2.2.3

طني توافر البيانات والمعلومات عن مديونية ودائنية المصرف التجاري الوعلى مدى 

 :وذلك من خلال

 ).المديونية(فحص الحسابات المدينة  .1

 ). الدائنية(فحص الحسابات الدائنة  .2

في الاعتبار عند تقيـيم بنـود المركـز المـالي     الإجراءات المتعلقة بالهدفين ويتم أخذ 

وذلك بعرض مجموعة من التساؤلات عن المعلومات المحاسـبية   ،للمصرف التجاري الوطني

علـى إدارات المصـرف وهـي إدارة    لعملية الخصخصـة  الهامة متطلبات من الالتي تعتبر 

المصرفية وإدارة الائتمان وإدارة التفتيش وإدارة المراجعة الداخلية  المحاسبة وإدارة العمليات

   .وإدارة الشئون الإدارية
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  :من الناحية المحاسبية ئج تقييم المصرف التجاري الوطنينتا 3.3

  :الأصول السائلة الخاصة ببند المعلوماتوتحليل البيانات  1.3.3

 ىونقديـة لـد   ،ي صكوك المقاصـة هناك معلومات تفصيلية عن النقدية والتي تتمثل ف

لدى المصـارف   ةونقدينقدية لدى المصارف المحلية، و المركزي بالعملة المحلية،المصرف 

مـن خـلال    -وتتمثـل الودائـع  ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي، و ،)المراسلين(بالخارج 

لـة  في ودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي بالعم -الإطلاع على تقارير المصرف

ودائـع تحـت    -ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية وودائع تحت الطلب لدى مصرف  -المحلية 

   .الطلب لدى مصارف محلية وصكوك وأرصدة لدى مصارف خارجية

أما من ناحية تقييم النقدية المحلية وهي عبارة عن المبلغ الموجود بالخزينة بالرصـيد   

، إجراء هذا التقييم بالنسبة للمصـرف فإنه يتم  ةالدفتري الذي يجب مقارنته مع كشوف التسوي

يقوم بتقييم الودائع بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصـرف فـي    في حين أن المصرف

تاريخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسوية، وبالإطلاع على الكشوفات والملفـات النقديـة   

تم إظهار هذه الودائع بسـعر شـراء   حيث ي) اعتمادات مستندية(تعتبر هذه الودائع مصدرها 

ومن خلال النتـائج المتحصـل عليهـا يتضـح إن      ،العملة الأجنبية عند فتح تلك الاعتمادات

على أساس أسعار الصرف في تاريخ التقييم بعد المصرف يقوم بتقييم الودائع بالعملة الأجنبية 

  .المطابقة مع كشوف التسوية

العمليات التـي   رحيث يتم إظها العملياتي إظهار وحدة النقد والتي تتمثل فإن ثبات و 

تمت في فترات مختلفة مجمعه في القوائم المالية على الرغم من اختلاف القوى الشرائية، وهذا  

  . يؤثر على مصداقية القوائم المالية
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%) 100(يتضح إن المعلومات عن الأصول السائلة تتوافر بنسبة ) 1-3(ومن الجدول 

معلومات، ورغم توافر هذه المعلومات عـن الأصـول   ) 8(ات من إجمالي معلوم) 8(بمعدل 

السائلة إلا أنها غير ملائمة للخصخصة لأن هناك بعض العوامل التي تؤثر في قيمة المصرف 

  .الشرائية لوحدة النقد ةولم تظهرها القوائم المالية مثل التغيير في القو

وتحليل المحتـوى  لمقابلات لتفريغ والذي هو عبارة عن ) 1-3(من خلال الجدول رقم 

  .للقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أن

  ) 1- 3(جدول رقم 
  معلومات عن الأصول السائلة  

  

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .تتوافر معلومات عن صكوك المقاصة  .1

تتوافر معلومات عن وجود نقدية لدى المصرف المركزي بالعملـة    .2
  .ةالمحلي

√  - 

 -  √  .تتوافر معلومات عن وجود نقدية لدى المصارف المحلية  .3

تتوافر معلومات عن وجـود نقديـة لـدى المصـارف بالخـارج        .4
  ).المراسلين(

√  - 

 -  √  .تتوافر معلومات عن الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي  .5

تقيـيم  يتم تقييم أرصدة النقدية بالمصرف بالعملة المحلية في تاريخ ال  .6
  .على أساس الرصيد الدفتري بعد المطابقة مع كشوف التسوية

√  - 

يتم تقييم أرصدة النقدية بالمصارف بالعملة الأجنبيـة علـى أسـاس      .7
  .أسعار الصرف في تاريخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسوية

√  -  

يتم تقييم الودائع بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصـرف فـي     .8
  .يخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسويةتار

√  -  

  -  8  )∗(الإجمالي  

  -   %100  النسبة   
 
 
 
 

                                                
  .معلومات) 8(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأصول السائلة وهي : الإجمالي) ∗(
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  : تحليل البيانات والمعلومات الخاصة ببند الاستثمارات 2.3.3

وتتمثل الاستثمارات كما هو  ،هناك معلومات متاحة عن أنواع الاستثمارات والمساهمات

في الودائع الآجلة، وتتمثل المساهمات في بعـض   )2005(سنة لموضح في التقرير السنوي 

 ،شركة الصرافة، شركة الآفاق للخدمات الطبية، الشركات مثل الشركة الأهلية للخدمات الطبية

الشركة المالية العربية الليبية، ويتم توفير شـهادة بقيمـة مسـاهمة    ، الشركة المتحدة للتأمين

ك يعني أن المصرف يحرص على الحصول وذل ،المصرف في رأس مال الجهة المستثمر فيها

ويتم توفير آخر ميزانيـة   .على قيمة مساهمته في بعض الشركات لمعرفة قيمة هذه المساهمة

فيهـا بتـوفير    المستثمرالجهة ن المصرف يلزم إمعتمدة من الجهة المستثمر فيها وذلك يعني 

الخاصـة تبـين وجـود     من خلال الإطلاع على الملفاتو ها المالي،مركزالميزانية لمعرفة 

كـذلك  ؤكده المقـابلات  محاضر اجتماع آخر جمعية عمومية للجهات المستثمر فيها وهذا ما ت

ط وأعمـال الجهـات   تتوافر في ملفات الاستثمارات ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة عن نشا

  .المستثمر فيها

وى يقـوم بدراسـات جـد   ت الخاصة بالاستثمارات إن المصرف وكذلك توضح الملفا 

ورغم قيام المصرف بهـذه الدراسـات إلا أن هنـاك اسـتثمارات لا      ،للجهات المستثمر فيها

لي المشاهدات مع مسـئو المقابلات وهذا ما تؤكده و صل منها المصرف على عائد منتظم،يتح

عاماً وخلال هذه الفترة لم يتحصـل   )15(يصل عمرها إلى  هناك استثماراتبأن المصرف 

دراسة حالة الجهات المستثمر منها على الرغم من أن المصرف قام بالمصرف على أي عائد 

ن المصرف لا يتحصل علـى عائـد منـتظم    وإ قة إلا أن العائد لم يتحقق بعد،فيها قبل المواف

مخصـص هبـوط أسـعار    أمـا بخصـوص تكـوين    ، التي تعتبر جيدة لبعض الاستثمارات
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م من تكوينه إلا أنه غيـر كـافي   فيتم تكوين مخصص للاستثمارات وعلى الرغ الاستثمارات

  .لم يتحصل المصرف منها على عائدلتغطية الاستثمارات غير الجيدة التي 

غيـر  للاسـتثمارات   العمل على زيادتهوبذلك يجب العمل على تقييم هذا المخصص و 

ا تؤكده المقابلات الشخصية مـع  وإن الاستثمارات تسجل بالتكلفة التاريخية وهذا م .منتظمةال

هناك فروق جوهرية بين التكلفة التاريخية والقيمة السـوقية عنـد    يلي المصرف وبالتالمسئو

لين حيث ئووهذا ما يؤكده المس ،القيام بتقييم هذه الاستثمارات لغرض تحديد قيمة السهم العادلة

مخصصة لأغراض الاستثمار فـي  ) أسهم(إن المصرف يحتفظ بمجموعة من الأوراق المالية 

ظهر هذه المساهمات بالتكلفة التاريخية، ويتم تكوين مخصـص لمواجهـة   شركات أخرى وت

أمـا   ،التكلفة التاريخية وهي عبارة عن تكلفة الاقتناء مضاف إليها المصاريف فيالانخفاض 

القيمة السوقية هي عبارة عن القيمة المعلنة في تاريخ التقييم وبالتالي فهناك فروق بين التكلفة 

تقييم الإن  .سوقية والمخصص في الغالب غير كافي لتغطية هذه الفروقاتالتاريخية والقيمة ال

تكلفة التاريخية  ولا يعتد بأي تغيـرات  التسجيل باللا يتم على أساس القيمة السوقية ولكن يتم 

 الاسـتثمارات عـن  يتضح إن المعلومـات  ) 2-3(الجدول ومن  .على هذه القيمة عبر الزمن

معلومة، وبالرغم مـن تـوافر   ) 11(معلومات من إجمالي ) 7(بمعدل ) %64( تتوافر بنسبة

المعلومات بنسبة معقولة عن الاستثمارات إلا أن هناك استثمارات غير جيدة، وإن المخصص 

المحدد لمواجهة هذه الاستثمارات غير كافي، وبالإضافة إلى إثبـات الاسـتثمارات بالتكلفـة    

  . ستثمارات في الملاحظات المرفقة بالقوائم الماليةالتاريخية وعدم إظهار القيمة السوقية لهذه الا

والذي هو عبارة عن تفريغ للمقابلات وتحليل المحتـوى  ) 2-3(من خلال الجدول رقم 

  .للقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أن
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   )2- 3(جدول رقم 
  معلومات عن الاستثمارات 

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .متاحة عن أنواع الاستثماراتتوجد معلومات   .1

يتم توفير شهادة بقيمة مساهمة المصرف في رأس مال الجهة المستثمر   .2
  .فيها

√  - 

 -  √  .يتم توفير أخر ميزانية معتمدة من الجهة المستثمر فيها  .3

 -  √  .محضر من اجتماع أخر جمعية للجهة المستثمر فيها فراتوت  .4

ة المراقبة عـن نشـاط وأعمـال للجهـة     ترفق ملاحظات أعضاء لجن  .5
  .المستثمر فيها

√  - 

 -  √  .يقوم المصرف بدراسات جدوى لجهات المستثمر فيها  .6

 √ -   .يتحصل المصرف على عائد منتظم من الاستثمارات  .7

 √  -   .يتم تقييم الاستثمارات خلال فترات منتظمة  .8

 -  √  .يتم تكوين مخصص هبوط أسعار الاستثمارات  .9

 √ -   .جيدةالغير ن كافي لتغطية الاستثمارات المخصص يكو  .10

 √ -   .يتم تقييم الاستثمارات بالقيمة السوقية  .11

  4  7  )∗(الإجمالي  

  %36  %64  النسبة  
  

  

  :الائتمانيةالتسهيلات تحليل البيانات والمعلومات الخاصة ببند  3.3.3

حيـث  ) لسحب على المكشوفحسابات ا(الحسابات الجارية المدينة هناك معلومات عن 

ي يتحصل عليها المصرف من الحسابات توكذلك تحديد العمولة ال ،الشخصة ويتم تحديد القيم

  .المدينة

وكذلك تتوافر معلومات عن أنواع القروض، وبالسؤال عن مدى وجود قروض متوقع  

 سـبة نبالأمـا  عدم تحصيلها تم الإجماع على إن هناك بعض القروض متوقع عدم تحصيلها، 

لتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فتوضح النتائج إن هناك مخصص وهذا يعطي 

                                                
  .معلومة) 11(ت والمعلومات الخاصة بتقييم بند الاستثمارات وهي وهو عبارة عن البيانا: الإجمالي) ∗(
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لديون المشكوك في تحصليها ولكن المخصـص  لانطباع بأن المصرف يقوم بتكوين مخصص 

  .غير كافي لتغطية بعض القروض المتوقع عدم تحصيلها

 الجـدول فيوضـح  كافية أما بخصوص مدى منح المصرف قروض بموجب ضمانات  

إن هناك ضمانات، وهذا يعني إن المصرف لا يمنح التسهيلات إلا بوجود ضـمانات   )3.3(

مصرف الاستيلاء على العقار لليمكن حيث وتتمثل هذه الضمانات في رهونات عقارية كافية، 

، أو الاقتراض بضمان بضائع ،أو يكون الضمان كمبيالات ،في حالة توقف المدين عن السداد

ملكية كإيصـالات الإيـداع   لمصرف مصادرة البضائع وما يخصها من مستندات حيث يمكن ل

، ويوضـح  تأخر في تاريخ اسـتحقاق القـروض  نجد أن هناك  ذلكمن والفواتير وغيرها، و

العقارات المرهونة عدم تحصيل القروض في فترات منتظمة، وإن هناك بعض ) 3.3( الجدول

لق ولم يتحصل المصرف حتى على عأصبح القرض موبذلك  من قبل الدولة عليها الاستيلاءتم 

   .أصل الدين

تتمثل هذه المعلومات في و أما بخصوص السلف فنجد أن المعلومات المتعلقة بها متوفرة

إن السلف و ،وسعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق والأقساط المسددة والأقساط المتبقية ةقيمة السلف

يجب التأكـد  وبهذا الخصوص  ،كفلاءالضمانات في الوتتمثل هذه انات كافية، تمنح وفقاً لضم

، يقـوم المصـرف باسـتقطاع السـلف فـي      )الكفيل(من انتظام مرتبات أصحاب السلف أو 

يتم اعتبارهـا مـن   سداد الفي حالة عدم ف في تحصيل بعض السلفتأخير وهناك  ،مواعيدها

 استولت الدولـة و ،يالتسهيلات المتعثرة، خاصة إذا كانت هذه التسهيلات بموجب رهن عقار

  .هذا العقار فهنا يعتبر التسهيل موجب رهن هذا العقار من التسهيلات المتعثرة ىعل

سـة  ار، وذلـك بد ورغم هذا التعثر فإن المصرف يقوم بدراسة حالة العميل الائتمانيـة 

المركز المالي وسمعته الائتمانية من خلال تعاملاته مع المصارف الأخرى وعلى الرغم مـن  
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إن هناك إجماع على أن المصرف يؤكد على الضمانات قبل منح التسهيل، أما بخصوص ذلك ف

على المهارات الفنية التي تؤهلهم للعمل ومعرفة أوجه القصور تدريب العاملين بإدارة الائتمان 

والضعف في الضمانات المقدمة واقتراح السبل المختلفة في حالة اعتبار إن التسهيل الذي تـم  

سهيل في تاريخ يه تسهيل غير منتظم ولم يتم الحصول على أي مبلغ مقابل ذلك التالموافقة عل

    .ستحقاق التسهيلا

هنـاك إجـراءات لمتابعـة     أما فيما يتعلق بمتابعة تحصيل الديون المشكوك فيها فإن 

ي تتمثل في تكوين مخصص كافي ولكـن هـذه   تليست إجراءات محاسبية والولكن  هاتحصيل

، أما بمساعدة العميل بإعطائه مبلغ حتى يستعيد نشاطه ثم في الحلول التالية الإجراءات تتمثل

لحصـول  لوهذا يعتبر الحل الأخيـر   ،أو عن طريق القضاء ،يقوم بسداد التسهيل الممنوح له

غيـر كـافي   مخصـص  إن هنـاك  فعلى مبلغ التسهيل، أما الحل محاسبياً بتكوين مخصص 

يتم تقييم الديون المشكوك في تحصيلها أي هناك عـدم   لا وبذلكلمواجهة التسهيلات المتعثرة، 

محصلة حتى يحتاط لها بتكوين مخصص كافي لمحاولـة تغطيـة هـذه    الغير للديون معرفة 

ي يجب إن تكون في حالة إن هناك أرصدة تضافة إلى المخصصات الالإالتسهيلات المتعثرة، ب

 صكوكإن هناك و، ذه الأرصدةله تكوين مخصص عدملعملاء بدون حركة لمدة سنة ويتضح 

يجب العمل علـى إيجـاد مبلـغ     وبالتالي. عها لعدم وجود رصيديرجتتم محصلة من العميل 

دون تحصيل هـذه  ة من أعوام سابقة هناك أرصدة مرحلولتغطيتها،  الصكوكمخصص لهذه 

أن هناك أرصدة عملاء بعملة أجنبية لـم يـتم   ومخصص لتغطيتها، يتم تكوين لم والأرصدة 

وبذلك يتكبد المصـرف خسـائر علـى     ،قييمها على أساس أسعار الصرف في تاريخ التقييمت

معرفة قيمة هذه الخسائر والاحتيـاط   ينبغي القروض والسلفيات والتسهيلات الأخرى وبالتالي

  .لها بمخصصات كافية
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بنسـبة   تتوافر يتضح إن المعلومات عن بند التسهيلات الائتمانية )3-3(الجدول ومن 

  . معلومة) 25(من إجمالي معلومة  )12(أي بمعدل  %)48(

ويتضح لنا من خلال التحليل السابق إن المعلومات عن التسـهيلات الائتمانيـة غيـر    

ملائمة، حيث إن هناك تسهيلات متعثرة يتوقع عدم تحصيلها، هذا بالإضافة إلى أن المصرف 

القروض لمعرفة فيما إذا كان سيتحصل عليها أم لا واستخراج القيمة الجديدة  تقييم لهيفترض 

للقرض بعد استبعاد القروض غير الجيدة والمتوقع عدم تحصيلها، وفي هذه الحالة فإن قيمـة  

  .القرض المتحصل عليه ستختلف عن القيمة المثبتة في الدفاتر

غ للمقابلات وتحليل المحتـوى  والذي هو عبارة عن تفري) 3-3(من خلال الجدول رقم 

  .للقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أن

  )3- 3(جدول رقم 
  ومات عن تسهيلات الائتمانيةمعل 

 لا  نعم  المعلومات

 -  √  .توجد معلومات عن حسابات السحب على المكشوف  .1

 -  √  .صرفتوجد معلومات متاحة عن أنواع القروض الممنوحة من قبل الم  .2

 √ -  .بعض القروض المتوقع عدم تحصيلها لا توجد  .3

 -  √  .حالة عدم سداد القروض ةيوجد مخصص لمواجه  .4

 √ -   . المخصص كافي لتغطية القروض المتوقع عدم تحصيلها  .5

 -  √  .تمنح القروض وفقاً لضمانات كافية  .6

 √ -  .تأخر في تاريخ استحقاق القروض لا يوجد  .7

 √ -   .تحصيل القروض في فترات منتظمةيتم   .8

 √ -  .لجهة الحاصلة على القروضلهناك تعثر مالي  ليس  .9

 -  √  .الاجتماعية الممنوحة من قبل المصرف) السلف(توجد معلومات عن القروض   .10

 -  √  .تم منح السلف وفقاً لضمانات كافية  .11

 -  √  .يقوم المصرف باستقطاع أقساط السلف في مواعيدها  .12

 √ -   .تأخير في تحصيل بعض السلف لا يوجد  .13

 -  √  .يقوم المصرف بدراسة حالة العميل الائتمانية  .14



 56

 لا  نعم  المعلومات

 -  √  .يقوم المصرف بالتأكيد على الضمانات التي قدمها العميل  .15

 -  √  .يقوم المصرف بدورات تدريبية للعاملين في إدارة الائتمان  .16

 -  √  .الديون المشكوك فيها توجد إجراءات لمتابعة تحصيل  .17

 -  √  .يتم تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها لمواجه الديون المشكوك في تحصيلها  .18

 √ -   . مشكوك فيهاالديون الالمخصص يكون كافي لسداد   .19

 √ -   .يتم تقييم الديون المشكوك في تحصيلها بصفة دورية  .20

 √ -   .العملاء بدون حركة لمدة سنةيتم تكوين مخصص عند وجود بعض أرصدة   .21

الشيكات المحصلة من العميل وتم رجوعها من المصرف لعدم وجـود رصـيد يـتم      .22
  .تكوين مخصص بكامل قيمتها

 - √ 

 √ -   .أرصدة للمدينون مرحلة من الأعوام السابقة دون تحصيل لا توجد  .23

 √ -   . قة دون تحصيلتم تكوين مخصص للأرصدة المدينون المرحلة من أعوام ساب  .24

الأجنبية على أساس أسعار الصرف المعلنة فـي   ةيتم تقييم أرصدة العملاء بالأرصد  .25
 √ -   .تاريخ التقييم

  13  12  )∗(الإجمالي  

  %52  %48  النسبة  
  

  :الأصول الثابتةتحليل البيانات والمعلومات الخاصة ببند  4.3.3

 كمـا تتـوافر   ،راضي الفضاء التابعة لههناك مستندات ملكية تؤيد ملكية المصرف للأ

ل ، إلا أن المسـئو مملوكة للمصرفالمنشآت اللأراضي المقام عليها المباني ولمستندات ملكية 

ضـح إن  أو ،في إدارة المحاسبة عن جانب الأصول الثابتة في المصرف التجـاري الـوطني  

ولا  ،صـرف ليس لأغـراض الم  ىالمصرف يمتلك أراضي مقام عليها مباني لأغراض أخر

 تهابتكلفتسجل الأراضي  إنويوضح الجدول  .يتحصل من خلال هذا الاستغلال على أي عائد

وبالتالي فإن التكلفة التاريخية  ،لا يتم تقييم هذه الأراضي على أساس القيمة السوقيةوالتاريخية 

بادئ المحاسـبة  وفقاً للمفي إعداد القوائم المالية، نموذج القياس الأكثر استخداماً تزال هي ما 

القيمة السوقية  إلا أن بالتكلفة التاريخية، ورغم أن الأصول يتم إظهارها عادةً ،المتعارف عليها
                                                

  .معلومة) 25(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند التسهيلات الائتمانية وهي : الإجمالي) ∗(
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، وبـذلك  تكلفة التاريخيةالتؤكد على إن هناك هبوط دائم وجوهري في قيمة الأصل المسجل ب

  . يجب توضيح القيمة السوقية في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية

فهناك توثيـق لهـا، ولكـن    توثيق المباني في السجل العقاري  موضوعخصوص أما ب

مستندات تفيـد ملكيـة    بأن لا توجدضح ول في إدارة المحاسبة عن الأصول الثابتة وأالمسئو

ما يثبت ملكية المصرف وجد يلا حيث  -الفرع الرئيسي بنغازي -المصرف التجاري الوطني 

دى توافر معلومات عن المباني تحت الانجاز فـإن هنـاك   أما فيما يتعلق بم. للمبني والأرض

حيث يقوم المصرف بمتابعة مراحل إنشاء المباني المختلفة وتحديد درجة جاهزيـة   ،معلومات

المبني لمعرفة موعد التشطيب النهائي، كما أنه لا يتم تحديد العمر الإنتاجي لكل مبنـي، أمـا   

كوين مجمع استهلاك لكل مبني بنسبة محددة بخصوص تكوين مجمع استهلاك لكل مبني فيتم ت

، كمـا  على أساس التكلفة التاريخيةفي الدفاتر المباني  إثباتويتم من قبل مصلحة الضرائب، 

مما يجعل هناك فارقاً بين القيمتين يجب أن  المباني على أساس القيمة السوقية أنه لا يتم  تقييم

القـوائم والتقـارير الماليـة     لال ملاحظـة تؤخذ في الاعتبار عند التقييم للخصخصة ومن خ

فقة بالقوائم المالية، وبالتالي فـإن  الإيضاحات المرإشارة للقيمة السوقية في  مصرف لا يوجدلل

سـبق وإن تـم    ستهلاك الذيلاوإن ا ،ل لا تتفق مع القيمة السوقية لهاوالقيمة التاريخية للأص

لا يعكس الانخفاض الـذي   ، وبذلك فهوةعلى أساس التكلفة التاريخي يكون في الماضي حسابه

الحالة الفنية للمباني في وبهذا الخصوص فإن المصرف لا يقوم بتحديد . حدث في قيمة الأصل

عند حساب القيمة لا تؤخذ في الاعتبار ني منتظمة، وبالتالي فإن الحالة الفنية للمبفترات دورية 

  .المباني المتبقية والعمر الإنتاجي للمباني، وبذلك ليس هناك توافق بين تكلفةالمتبقية 

أما بخصوص الأصول الثابتة الأخرى فتوجد معلومات عن أنواع السيارات في ملـف   

ونوعها، أما بخصوص مجمع الاستهلاك فإنـه   اخاص بالسيارات يشمل لون السيارة وموديله
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ت تثبـت  يتم تكوينه بنسب محددة من قبل مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى أن السـيارا 

بالتكلفة التاريخية، ولا يتم الإشارة إلى القيمة السوقية في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، 

  .وفي نفس الوقت ليس هناك تحديد للحالة الفنية للسيارات

 كمـا المكتبي الخاص للمصرف، بالنسبة لبند الأثاث فتوجد معلومات عن أنواع الأثاث 

 وكـذلك   تكلفة التاريخيةالالأثاث ب يثبتو، ثاث المملوك للمصرفلألاستهلاك تكوين مجمع يتم 

الحال في باقي الأصول ليس هناك إشارة للقيمة السوقية للأثاث، لا يتم تحديد الحالـة الفنيـة   

لا يوجد توافق بين والحالة الفنية له لا تؤخذ في الاعتبار عند تحديد القيمة المتبقية، وللأثاث، 

  . ية مع العمر الإنتاجي المتبقيتكلفة الأثاث المتبق

إن و، معلومات عن أنواع الحاسوب في المصرف فتوجدأجهزة الحاسوب  بخصوصأما 

تثبت بالتكلفة التاريخية، وليس  والأجهزة ،المصرف يحتسب مجمع استهلاك لأجهزة الحاسوب

ية لأجهـزة  لا يوجد تحديد للحالة الفنمة السوقية للأجهزة الحاسوب، وهناك معلومات عن القي

لا ولأجهـزة الحاسـوب،   عتبار عند حساب القيمة المتبقية الحاسوب، وبالتالي لا تؤخذ في الا

  .يوجد توافق بين أجهزة الحاسوب والعمر الإنتاجي المتبقي

أما فيما يتعلق بالأصول غير الموزعة فهي موجودة بالمخـازن بانتظـار توزيعهـا،    

نسبة لاستهلاكات الأصول الثابتة الأما بذه الأصول، وتتوافر عنها معلومات تتمثل في تكلفة ه

الذي حدث فـي قيمـة    لا تعكس الانخفاض فإنها التي تم حسابها على أساس التكلفة التاريخية

خاطئـة  قـيم  الأصول، بالإضافة إلى أن الاستهلاكات المحسوبة وفقاً للتكلفة التاريخية تعطى 

ل الثابتة بالتكلفة التاريخية لا يعطى مؤشراً وبهذا الخصوص إثبات الأصو. لاستهلاك الأصول

  . عادلاً عن القيمة الممكن تحقيقها في حالة البيع
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 %)35(بنسـبة   تتوافر  الأصول الثابتة عنن المعلومات إيتضح  )4-3(الجدول ومن 

مما سبق إن المعلومـات المحاسـبية    ويتضحمعلومة، ) 34(من إجمالي معلومة ) 12(بمعدل 

الأصول الثابتة غير ملائمة، حيث إن الأصول تسجل بالتكلفـة التاريخيـة، ولا    المتعلقة ببند

ن تكلفة الأصل والعمر لا يوجد توافق بي كذلكتؤخذ الحالة الفنية للأصول الثابتة في الاعتبار، 

أن الاستهلاك المحسوب على أساس التكلفة التاريخية لا يعكس الانخفاض الـذي  و ،المتبقي له

  .لأصلحدث في قيمة ا

والذي هو عبارة عن تفريغ للمقابلات وتحليل المحتوى ) 4-3(من خلال الجدول رقم 

  .للقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أن

  معلومات عن الأصول الثابتة ) 4- 3(جدول رقم 
 لا نعم  المعلومات

 -  √  .تابعة لهتتوافر مستندات مؤيدة لملكية المصرف للأراضي الفضاء ال  .1

 -  √  .راضي المقام عليها مباني ومنشآت المملوكة للمصرفلألتوجد مستندات ملكية   .2

 √ -   . يتم تقييم الأراضي على أساس القيمة السوقية  .3

 -  √  .مباني المصرف في السجل العقاريل يوجد توثيق  .4

 -  √  .وكة للمصرفتتوافر معلومات عن المباني تحت الانجاز غير المتكاملة الممل  .5

 √ -   .توجد معلومات عن عمر كل مبني  .6

 -  √  .يتم تكوين مجمع استهلاك لكل مبني مملوك للمصرف  .7

 √ -   .يتم تقييم المباني على أساس القيمة السوقية  .8

 √ -   .للمباني )∗(يتم تحديد الحالة الفنية  .9

 √ -   .ية للمبانيتؤخذ الحالة الفنية للمباني عند حساب القيمة المتبق  .10

 √ -   .هناك توافق بين تكلفة المباني المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي  .11

 -  √  .تتوافر معلومات عن أنواع السيارات المملوكة للمصرف  .12

 -  √  .يتم تكوين مجمع استهلاك للسيارات المملوكة للمصرف  .13

 √ -   .يتم تقييم السيارات على أساس القيمة السوقية  .14

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية للسيارات  .15

                                                
ك لمعرفـة  هي عبارة عن تحديد حالة الأصل وذلك بمعرفة كم سنة يمكن أن يكون صالح للاسـتهلا : الحالة الفنية) ∗(

  .القيمة المتبقية
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 لا نعم  المعلومات

 √ -   .تؤخذ الحالة الفنية للسيارات عند حساب القيمة المتبقية للسيارات  .16

 √ -   .هناك توافق بين تكلفة السيارات المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي  .17

 -  √  .تتوافر معلومات عن أنواع الأثاث المملوك للمصرف  .18

 -  √  .تم تكوين مجمع استهلاك الأثاث المملوك للمصرفي  .19

 √ -   . يتم تقييم الأثاث على أساس القيمة السوقية  .20

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية للأثاث  .21

 √ -   .تؤخذ الحالة الفنية للأثاث عند حساب القيمة المتبقية للأثاث  .22

 √ -   .لعمر الإنتاجي المتبقيهناك توافق بين تكلفة الأثاث المتبقية مع ا  .23

 -  √  .المملوكة للمصرف تتوافر معلومات عن أنواع أجهزة الحاسوب  .24

 -  √  .المملوكة للمصرف يتم تكوين مجمع استهلاك أجهزة الحاسوب  .25

 √ -   . على أساس القيمة السوقية يتم تقييم أجهزة الحاسوب  .26

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية لأجهزة الحاسوب  .27

 √ -   .عند حساب القيمة المتبقية لأجهزة الحاسوب تؤخذ الحالة الفنية لأجهزة الحاسوب  .28

 √ -   .المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي هناك توافق بين تكلفة أجهزة الحاسوب  .29

 -  √  المملوكة للمصرف )∗(تتوافر معلومات عن الأصول غير الموزعة  .30

تعكس الانخفاض الذي حـدث   ها على أساس التكلفة التاريخيةتم حساب الاستهلاكات التي  .31
  .في قيمة الأصول

 - √ 

 صـحيحة قيم استهلاكات الأصول الثابتة في حالة استخدام التكلفة التاريخية تعطى قـيم    .32
  .الأصول ستهلاكلا

 - √ 

 √ -   .ةتعطى قيماً مغايرة للقيم السوقية للأصول الثابتلا التكلفة التاريخية   .33

الأصول الثابتة المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية تعطى مؤشراً عادلاً عن قيمة الممكـن    .34
  .تحقيقها في حالة البيع

 - √ 

 22 12  )∗(الإجمالي  

 %65 %35  النسبة  
  

  :)المديونية(رصدة المدينة الأخرى الأتحليل البيانات والمعلومات الخاصة ببند  5.3.3

تتمثل هذه القضايا في قضـايا تلاعـب   أحكام مرفوعة ضد المصرف وهناك قضايا و

 يتطلـب و المخصص غير كافي لمعالجتهـا ن لا ،بعضهاولم يتم تسوية  تزوير واختلاساتو
                                                

غير الموزعة وهي أجهزة الحاسوب والسيارات الجديدة والمعدات تشمل هذا البند الأصول : الأصول غير الموزعة) ∗(
  . لدى الشؤون الإدارية لتوزيعها على الفروع 

  .معلومة) 34(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأصول الثابتة وهي : الإجمالي) ∗(
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سـوية  فيـتم ت  رادات المستحقةي، أما بالنسبة للمصروفات المقدمة والإتحميلها على المصرف

 ـالمصـروفات المقدمـة والإ  تقيـيم   ، ويتمرادات المستحقةيالمصروفات المقدمة والإ رادات ي

  .المستحقة على أساس الرصيد الدفتري بعد التسويات

 )المديونيـة (الأرصدة المدينة الأخـرى  يتضح إن المعلومات عن ) 5-3(ومن الجدول 

وبذلك تكون المعلومـات  معلومات، ) 5(معلومة من إجمالي ) 2(بمعدل %) 40(تتوافر بنسبة 

توافر تقارير متابعة دورية عن القضايا المرفوعة ضد المصـرف أو   غير ملائمة نتيجة عدم

هذه الأرصدة تؤثر علـى  باعتبار  ،لأرصدة المتلاعب فيهالبتسويات  المصرف قوميولا  ،له

  .قيمة المصرف عند تقييمه

والذي هو عبارة عن تفريغ للمقابلات وتحليل المحتـوى  ) 5-3(من خلال الجدول رقم 

  .السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أنللقوائم والتقارير 

  ) 5- 3(جدول رقم 
  )المديونية(معلومات عن الأرصدة المدينة الأخرى 

 لا   نعم  المعلومات

 √ -   .توجد قضايا وأحكام ضد المصرفلا   .1

 √ -  .جد قضايا إلى الآن لم يتم تسويهاتو لا  .2

 √ -  فوعة ضد المصرفمتابعة الدورية للقضايا المرالتتوافر تقارير   .3

 -  √  .يتم تسوية المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة  .4

قة علـى أسـاس   مصروفات المقدمة والإيرادات المستحاليتم تقييم   .5
  .تمام التسوياتالرصيد الدفتري بعد إ

√  - 

  3  2  )∗(الإجمالي  
  %60  %40  النسبة  
  

  

  

  
  

                                                
) 5(وهـي  ): المديونية(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة المدينة الأخرى : الإجمالي) ∗(

  .معلومات
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  :)الدائنية(الأرصدة الدائنة  ببندتحليل البيانات والمعلومات الخاصة  6.3.3

حيث يتم تحديـد   وحسابات التوفير الحسابات الجارية للعملاءفي  تتمثل الأرصدة الدائنة

وتنـدرج  . بفوائد وتلك التي بدون فوائدجاري لكل عميل، ويتم تحديد حسابات التوفير حساب 

ة خاصلآجلة وهي ودائع ين من الودائع اعوهناك نو الودائع الآجلة، الخصوم الايداعيةضمن 

  .الأفرادب خاصةبالمؤسسات العامة وودائع 

 .طابات الضـمان ختتمثل في الاعتمادات المستندية وأما بخصوص التأمينات النقدية و 

وهذه المعلومات تتمثـل فـي تأمينـات نقديـة      ضيح بكافة المعلومات المتعلقة بها،تو فيوجد

يقابل التأمينات النقدية  حيث يجب أن ،عتماداتلانظير هذه اوالتزامات المصرف  ،للاعتمادات

فإذا كان التزام المصرف نظيـر الاعتمـاد    ،مع التزامات المصرف للاعتمادات اتلاعتمادل

وإذا كـان لا يوجـد    ،بذلك لا يترتب على المصرف التزام نظير هذا الاعتماد المستندي أكبر

تـزام نظيـر هـذا    لعلى المصرف ا فإنه يترتب ،التزام للمصرف على الإطلاق نظير اعتماد

تقييم الاعتمادات المستندية ومن خلال النتائج المحصل عليها فإن المصرف لا يقوم ب، الاعتماد

سعر الصرف عند فـتح  ، حيث يتم اعتماد بالعملات الأجنبية طبقاً لأسعار الصرف عند التقييم

  .الاعتماد المستندي

ن تقابـل تأمينـات خطابـات الضـمان     أما بالنسبة لخطابات الضمان فيجب أيضـاً أ  

فإذا كان الالتزام أكبر من تأمينات الخطابات فإن ذلـك   ،بالالتزامات خطابات الضمان المحلية

يعني أن الخطابات لازالت سارية المفعول، وهناك خطابات ضمان خارجية منتهية الصلاحية 

  . اب أخرىأو أي أسب لعدة أسباب منها صعوبة الاتصال بالمراسل بسبب الحروب
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تتوافر بنسـبة   )يةالدائن(الدائنة الأرصدة يتضح إن المعلومات عن ) 6-3(ومن الجدول 

معلومات ومن التحليل يتضـح إن المعلومـات   ) 9(معلومة من إجمالي ) 8(بمعدل %) 89(

  . متوافرة عن الأرصدة الدائنة حيث يتم تحديد وتصنيف الالتزام بالدفاتر والقوائم المالية

والذي هو عبارة عن تفريغ للمقابلات وتحليل المحتـوى  ) 6-3(الجدول رقم من خلال 

  .للقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني يتضح أن

  ) 6- 3(جدول رقم 
  ) الدائنية(معلومات عن الأرصدة الدائنة 

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .يتم توفير معلومات عن الحسابات الجارية  .1

 -  √  . حسابات التوفير التي بفوائد والتي بدون فوائد يتم تحديد   .2

 -  √  .يتم توفير معلومات عن أنواع الودائع الآجلة  .3

 -  √  .هناك ودائع خاصة بالمؤسسات العامة  .4

 -  √  ).الودائع الأخرى( هناك ودائع خاصة بالأفراد   .5

 -  √  .تتوافر معلومات عن الاعتمادات المستندية  .6

م أرصدة الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبية طبقاً لأسعار يتم تقيي  .7
  .الصرف عند التقييم

 - √ 

 -  √  .تتوافر معلومات عن خطابات الضمان  .8

 -  √  يتم تقييم تأمينات خطابات الضمان على أساس الرصيد الدفتري  .9

  1  8  )∗(الإجمالي  
  %11  %89  النسبة  

  

  :)الدائنية(رصدة الدائنة الأخرى الأ الخاصة ببند تحليل البيانات والمعلومات 7.3.3

ولكن يتضح أن المخصص غير  صص للقضايا المرفوعة ضد المصرف،يتم تكوين مخ

تقيـيم  وتسوية المصروفات المستحقة والإيـرادات المقدمـة،   كما إن المصرف يقوم بكافي، 

  .عد إتمام التسوياتالمصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة على أساس الرصيد الدفتري ب

                                                
  .معلومات) 9(وهي ) الدائنية(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة الدائنة : الإجمالي) ∗(
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من التحليل السابق يتضح إن المعلومات متوافرة عن الأرصدة الدائنة حيث يتم تحديـد  

  . وتصنيف الالتزام بالدفاتر والقوائم المالية

تتوافر  )نيةالدائ(يتضح إن المعلومات عن الأرصدة الدائنة الأخرى ) 7-3(ومن الجدول 

متـوافرة  المعلومات إن وبذلك معلومات، ) 4(ي معلومة من إجمال) 3(بمعدل %) 75(بنسبة 

وملائمة عن الأرصدة الدائنة الأخرى حيث يتم تحديد وتصنيف الالتـزام بالـدفاتر والقـوائم    

  .المالية

والذي هو عبارة عن تفريغ للمقابلات وتحليل المحتـوى  ) 7-3(من خلال الجدول رقم 

  .تضح أنللقوائم والتقارير السنوية للمصرف التجاري الوطني ي

  )7- 3(جدول رقم 
  )الدائنية(مات عن الأرصدة الدائنة الأخرى معلو 

 لا  نعم  المعلومات

 -  √  .مخصص للقضايا المرفوعة ضد المصرفتكوين يتم   .1

 √ -   .هذه القضايا لتغطيةالمخصص يكون كافي   .2

 -  √  .يتم تسوية المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة  .3

مـة علـى   م المصروفات المستحقة والإيـرادات المقد يتم تقيي  .4
  .تمام التسوياتأساس الرصيد الدفتري بعد إ

√  - 

 1 3  )∗(الإجمالي  

 %25 %75  النسبة  
  

                                                
) 4(وهـي  ) الدائنيـة (و عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة الدائنة الأخرى وه: الإجمالي) ∗(

  .معلومات
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  :مقدمةال 1.4

مقـابلات  الأهم النتائج المتحصل عليها من خلال تحليـل  عرض تم خلال هذا الفصل 

خـروج بـأهم   ال وقد تـم  ،لي الإدارات في المصرف التجاري الوطنيلإجابات مسئو ةالسابق

مكملـة   مستقبليةإجراء دراسات وعرض لأهم المقترحات ب ،التوصيات بناء على تلك النتائج

الهـدف  سنسـتعرض أولاً  لهذه الدراسة أو امتداد لها، وقبل الشروع في استعراض النتـائج،  

ي يوفرها النظام المحاسبي تمدى ملائمة المعلومات المحاسبية المعرفة الرئيسي للدراسة وهو 

ف، وهـذه  والتي تم الاعتماد عليها في خصخصـة المصـر   في المصرف التجاري الوطني

   : المعلومات تتلخص في

 . مدى توافر البيانات والمعلومات عن الأصول ومفرداتها وأعمارها بالمصرف .1

 . نية المصرفانات والمعلومات عن مديونية ودائمدى توافر البي .2

 ).حقوق الملكية(رأس المال  فر البيانات والمعلومات عن هيكلمدى توا .3

  :فرعيةاسة الالنتائج ذات الصلة بأهداف الدر  2.4 

معرفة مدى توافر البيانات ( متعلقة بالهدف الفرعي الأول الذي ينص علىالائج نتال  1.2.4

  .)والمعلومات عن الأصول ومفرداتها وأعمارها بالمصرف التجاري الوطني

 : )ةنيأرصدة الحسابات المد(وتتمثل هذه الأصول 

  .الأصول السائلة .1

 .الاستثمارات .2
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 .ةالتسهيلات الائتماني .3

 .الأصول الثابتة .4

  :صول السائلةالأالنتائج المتعلقة ب 1.1.2.4

فقد تم التوصل السائلة المتحصل عليها والمتعلقة بالأصول من خلال تحليل المعلومات 

  : إلى الآتي

  .عن صكوك المقاصة تتوافر معلومات .1

 .المصرف المركزي بالعملة المحلية تتوافر معلومات عن وجود نقدية لدى .2

 .وجود نقدية لدى المصارف المحلية علومات عنتتوافر م .3

 ).المراسلين(لدى المصارف بالخارج تتوافر معلومات عن وجود نقدية  .4

 .الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي تتوافر معلومات عن .5

يتم تقييم أرصدة النقدية بالمصرف بالعملة المحلية في تاريخ التقييم على أساس الرصيد  .6

 .مع كشوف التسويةري بعد المطابقة الدفت

يتم تقييم أرصدة النقدية بالمصرف بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصـرف فـي     .7

 .التسويةتاريخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف 

 ـ   .8 يم بعـد  يتم تقييم الودائع بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف في تـاريخ التقي

  .المطابقة مع كشوف التسوية

لأغراض  ل السائلة إلا أنها تعتبر غير كافية لمعلومات عن بند الأصوورغم توافر هذه ا

، امة التي تؤثر على القيمة لم تظهرها القوائم الماليةهلأن هناك بعض العوامل ال ،الخصخصة

   . دالقوة الشرائية لوحدة النقفي لتغيير ا مثل
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  :ستثماراتلاالمعلومات المتعلقة باعن نتائج   2.1.2.4

فقـد   الاستثماراتالمصرف بخصوص  المتحصل عليها من معلوماتال ليلخلال تحمن 

  : تم التوصل إلى الآتي

 .توجد معلومات متاحة عن أنواع الاستثمارات .1

 .يتم توفير شهادة بقيمة مساهمة المصرف في رأس مال الجهة المستثمر فيها .2

 .ميزانية معتمدة من الجهة المستثمر فيها أخريوجد لدى المصرف  .3

 .ع أخر جمعية للجهة المستثمر فيهافير محضر من اجتمايتم تو .4

 .نشاط وأعمال للجهة المستثمر فيهاترفق ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة عن  .5

 .ا بتقييم استثماراتها بصفة دوريةتقوم الجهة المستثمر فيهلا  .6

 .لجهات المستثمر فيهالراسات جدوى ديقوم المصرف ب .7

 .من الاستثماراتعلى عائد منتظم  فيتحصل المصرلا  .8

 .ين مخصص هبوط أسعار الاستثماراتويتم تك .9

 .جيدةالغير لتغطية الاستثمارات  كافيغير المخصص يكون  .10

 .الاستثمارات خلال فترات منتظمة ميتم تقييلا  .11

 .الاستثمارات بالتكلفة التاريخية تسجل .12

  .يم الاستثمارات بالقيمة السوقيةييتم تقلا  .13

تعتبر غيـر  ن الاستثمارات متوفرة بدرجة معقولة إلا أنها من أن المعلومات عرغم بالو

الاستثمارات تثبت بالتكلفة التاريخية ،ولا تقيم بالقيمـة   ، وذلك لانلأغراض الخصخصة كافية

  .الاستثماراتعدم كفاية المخصص لتغطية السوقية و
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  :تسهيلات الائتمانيةالبنتائج عن المعلومات المتعلقة   3.1.2.4

فقـد تـم   التسهيلات الائتمانيـة  بالمتعلقة المتحصل عليها و يل المعلوماتمن خلال تحل

  : التوصل إلى الآتي

 .توجد معلومات عن حسابات السحب على المكشوف .1

 .توجد معلومات متاحة عن أنواع القروض الممنوحة من قبل المصرف .2

 . من قبل المصرف هناك بعض القروض المتوقع عدم تحصيلها .3

 . من قبل المصرف الممنوحة الة عدم سداد القروضيوجد مخصص لمواجه ح .4

 .كافي لتغطية القروض المتوقع عدم تحصيلهاغير المخصص  .5

 .وفقاً لضمانات كافية اًقروضالمصرف منح ي .6

 .من قبل المصرفتحصيل القروض الممنوحة هناك تأخر في  .7

 .القروض في فترات منتظمة المصرف على ليتحص لا  .8

 .تعثر ماليبل المصرف من ة المقترضة من قتعاني الجه .9

 .الاجتماعية الممنوحة من قبل المصرفتوجد معلومات عن السلف  .10

 .وفقاً لضمانات كافيةإلا السلف يراعي المصرف عدم منح  .11

 .ءمن الكفلا يقوم المصرف باستقطاع أقساط السلف في مواعيدها .12

 . أقساط التي يمنحها المصرف هناك تأخير في تحصيل بعض .13

 .اسة حالة العميل الائتمانيةيقوم المصرف بدر .14

للحصول على القرض  الضمانات التي قدمها العميلكفاية يقوم المصرف بالتأكيد على  .15

 .أو السلف
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 .دورات تدريبية للعاملين في إدارة الائتمانيمنح المصرف  .16

 .تحصيل الديون المشكوك فيهالإجراءات لدى المصرف توجد  .17

 .الديون المشكوك في تحصيلها تغطيةل يتم تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها .18

 .كافي لسداد ديون مشكوك فيها غير المخصص .19

 .يتم تقييم الديون المشكوك في تحصيلها بصفة دورية .20

 .يتم تكوين مخصص عند وجود بعض أرصدة العملاء بدون حركة لمدة سنةلا  .21

يـتم  لا الشيكات المحصلة من العميل وتم رجوعها من المصرف لعدم وجود رصـيد   .22

 .تكوين مخصص بكامل قيمتها

 .هناك أرصدة للمدينون تبين أنها مرحلة من الأعوام السابقة دون تحصيل .23

 .تم تكوين مخصص للأرصدة المدينون المرحلة من أعوام سابقة دون تحصيليلا  .24

الأجنبية على أساس أسعار الصرف المعلنة في  ةيتم تقييم أرصدة العملاء بالأرصدلا  .25

   .تاريخ التقييم

بسبب عدم تقييم  ةملائم ربند التسهيلات الائتمانية غي المعلومات عن إنيتبين  سبق مما

هناك بعض العوامل كما إن  ،قد تؤدي إلى قيمة مختلفة عن الظاهرة في الدفاترالذي  القروض

ولا تظهرها القوائم المالية منها درجة المخاطرة الـذي   ،الهامة التي تؤثر على قيمة المصرف

الائتمانيـة غيـر ملائـم لأغـراض      ر بند التسـهيلات ب، وبذلك يعتند التسهيلاتبتؤثر على 

  .الخصخصة
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  :المعلومات المتعلقة بالأصول الثابتةعن نتائج   4.1.2.4

فقد المصرف بخصوص الأصول الثابتة  المتحصل عليها من معلوماتال خلال تحليلمن 

  : تم التوصل إلى الآتي

مملوكة المقام عليها مباني ومنشآت ولأراضي الفضاء ملكية لمستندات يملك المصرف  .1

 .للمصرف

 .يوجد توثيق للمباني المصرف في السجل العقاري .2

 .تتوافر معلومات عن المباني تحت الانجاز غير المتكاملة المملوكة للمصرف .3

 .لا توجد معلومات عن عمر كل مبني .4

 .للمصرف ةكمملوال أصل من الأصول الثابتةيتم تكوين مجمع استهلاك لكل  .5

 .تثبت الأصول الثابتة في الدفاتر على أساس التكلفة التاريخية .6

  .القيمة السوقيةب الأصول الثابتةتقييم لا  .7

 . لأصول الثابتةللا يتم تحديد الحالة الفنية  .8

 .لهاعند حساب القيمة المتبقية  لأصول الثابتةلتؤخذ الحالة الفنية لا  .9

 .لها المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي لثابتةالأصول اهناك توافق بين تكلفة ليس  .10

 .المملوكة للمصرف تتوافر معلومات عن الأصول غير الموزعة .11

التي تم حسابها على أساس التكلفـة التاريخيـة لا تعكـس     الأصول الثابتةستهلاكات ا .12

  .الانخفاض الذي حدث في قيمة الأصول

تكلفة التاريخية تعطى قـيم خاطئـة   القيم استهلاكات الأصول الثابتة في حالة استخدام  .13

 .لاستهلاك الأصولل
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 .التكلفة التاريخية تعطى قيماً مغايرة للقيم السوقية للأصول الثابتة .14

الأصول الثابتة المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية لا تعطى مؤشراً عـادلاً عـن قيمـة     .15

  .الممكن تحقيقها في حالة البيع

ومات الملائمة لأغراض الخصخصة والمتعلقة بالأصـول  بأن المعل وبذلك يمكن القول

الثابتة غير متوافرة، كما إن العقارات التابعة للمصرف تحتاج إلى متابعة، كما إن الأصـول  

ريخ الاقتناء ت في الأسعار منذ تابالقيمة التاريخية دون الأخذ في الاعتبار التغيراتظهر الثابتة 

فروق جوهرية بين التكلفة والقيمة السوقية للأصل مما يجعل وبالتالي وجود  إلى تاريخ التقييم،

  .التسجيل بالتكلفة غير منطقي في إعطاء مؤشراً عادلاً عن القيمة الممكن تحقيقها عند البيع

معرفـة مـدى تـوافر    (ف الفرعي الثاني الذي ينص علىنتائج متعلقة بالهد 2.2.4

  :)التجاري الوطنيالبيانات والمعلومات عن مديونية ودائنية المصرف 

  :في وتتمثل هذه الأرصدة

  ).المديونية(الأرصدة المدينة الأخرى  .1

  ).ةيالدائن(الأرصدة الدائنة  .2

 ).ةيالدائن(الأرصدة الدائنة الأخرى  .3

  ):المديونية(النتائج المتعلقة بالأرصدة المدينة الأخرى  1.2.2.4

  :الآتيالمصرف فقد تم التوصل إلى  المتحصل عليها من لمعلوماتا تحليلمن خلال 

 .ها إلى الآنتتم تسويلم يو ضد المصرفمرفوعة قضايا وأحكام بعض توجد  .1

 .ات المقدمة والإيرادات المستحقةفيتم تسوية المصرو .2

ري مصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة على أساس الرصيد الـدفت اليتم تقييم  .3

 .تمام التسوياتبعد إ
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عدم توافر تقارير متابعة دورية عـن   مات غير ملائمة وذلك نتيجةوبذلك تكون المعلو

   .القضايا المرفوعة ضد المصرف أو له

  ): الدائنية(ائج المتعلقة بالأرصدة الدائنة النت 2.2.2.4

  :إلى الآتيالتوصل المصرف فقد تم  المتحصل عليها من لمعلوماتتحليل امن خلال 

  .معلومات عن الحسابات الجارية رافتوت .1

  .بدون فوائدبفوائد ور يحسابات التوف المصرف حددي .2

  .الخاصة بالمؤسسات العامة الودائعتوجد معلومات عن  .3

  .فرادبالأخاصة الودائع ال تفصيلية عنتوجد معلومات  .4

  ).الودائع الأخرى( اصة بالأفراد خهناك ودائع  .5

  .وخطابات الضمانات مستنديةتتوافر معلومات عن الاعتمادات ال .6

طبقاً لأسعار الصرف عنـد   تقييم أرصدة الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبيةيتم لا  .7

  .التقييم

  .الضمان على أساس الرصيد الدفتري يتم تقييم تأمينات خطابات .8

الدائنة حيث يتم تحديد وتصـنيف   يتضح إن المعلومات متوفرة عن الأرصدة ومما سبق

  . الالتزام

  ): الدائنية(صدة الدائنة الأخرى تعلقة بالأرالنتائج الم  3.2.2.4

  :الآتيالمصرف فقد تم التوصل إلى  المتحصل عليها من لمعلوماتتحليل امن خلال 

غير كافي لمواجهة  هإلا أن مخصص للقضايا المرفوعة ضد المصرفتكوين يتم  .1

 .هذه القضايا
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  .يتم تسوية المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة .2

مة على أساس الرصيد الـدفتري  لمستحقة والإيرادات المقديتم تقييم المصروفات ا .3

 .تمام التسوياتبعد إ

الالتزام  وعندما يكون ،وواضحوتعتبر الأرصدة الدائنة ملائمة لان قيمة الالتزام محدد 

   .محدد وواضح تكون الأرصدة الدائنة في هذه الحالة ملائمة لأغراض الخصخصة

معرفة مدى توافر البيانات ( الذي ينص على الثالثرعي متعلقة بالهدف الفالنتائج ال  3.2.4

  ) حقوق الملكيةوالمعلومات عن 

، جانب الخصوم للمصرفعندما يتم معالجة جانب الأصول بهدف تقييمها وكذلك تقييم 

التي تم  الأصولوهي عبارة عن بهدف الوصول إلى القيمة العادلة للسهم، ويتم تقييم الجانبين 

ها الخصوم التي تم تقييمها وبذلك يتم الوصول إلى القيمة العادلـة لحقـوق   تقييمها مستبعد من

 الأسـهم علـى عـدد   ) الأصـول صافي قيمة (الملكية، وبقسمة القيمة العادلة لحقوق الملكية 

  .للمصرف بذلك يتم تحديد القيمة العادلة للسهم للمصرف التجاري الوطني

  : خلاصة النتائج 4.4

بنتيجة إجمالية وهي إن المعلومات المحاسـبية التـي    وجيمكن الخرومن ذلك العرض 

غيـر ملائمـة لأغـراض    تعتبـر  المصرف التجاري الوطني النظام المحاسبي في يوفرها 

  :وفيما يلي عرض ملخص ما تم الحصول عليه من نتائجالخصخصة، 
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  )1- 4(جدول رقم 
  المعلومات المحاسبية لأغراض إعداد القوائم المالية

  درجة التوافر  المعلومات
  متوافرة  النقدية

 متوافرة  الاستثمارات 

 متوافرة  التسهيلات

 متوافرة  الأصول الثابتة

 متوافرة  )المديونية(الأرصدة المدينة 

 متوافرة  )الدائنية(الأرصدة الدائنة 

 متوافرة  رصدة الدائنة الأخرىالأ
  

ورغم  رف التجاري الوطنيللمص جميع هذه البنود يتم الإفصاح عنها في المركز المالي

هذه المعلومات أو البنود توجد فيها من الصعوبات التي تجعلها غير ملائمة  إلا أنهذا التوافر 

  :وهذا يتضح من خلال الجدول التاليلة ادلتحديد قيمة السهم الع ،لأغراض التقييم

  )2- 4(جدول رقم 
  المعلومات المحاسبية لأغراض الخصخصة

  ملائمةال  فردرجة التوا  المعلومات
  غير ملائمة  متوافرة  النقدية

  غير ملائمة متوافرة  الاستثمارات 
  غير ملائمة متوافرة  التسهيلات

  غير ملائمة متوافرة  الأصول الثابتة
  غير ملائمة متوافرة  )المديونية(الأرصدة المدينة 
  ملائمة متوافرة  )الدائنية(الأرصدة الدائنة 

  ملائمة افرةمتو  رصدة الدائنة الأخرىالأ
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عن هذه البنود الموضحة أعـلاه متـوافر   ومن خلال هذا الجدول يتضح إن المعلومات 

ويمكن تلخيص أسباب عدم الملائمة لكل لأغراض الخصخصة، غير ملائمة محاسبياً إلا أنها 

  . بند في الجدول التالي

  )3- 4(جدول رقم 

  صةالمعلومات المحاسبية لأغراض الخصخ أسباب عدم ملائمة

  أسباب عدم الملائمة  الملائمة  المعلومات

 .عدم إظهار أثر التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد .1  غير ملائمة  النقدية
  

  غير ملائمة  الاستثمارات

 .هناك استثمارات غير جيدة  .1

 .عدم تحقيق عائد لبعض الاستثمارات  .2

ر كـافي لتغطيـة   مخصص هبوط أسعار الاستثمارات غي .3
 . جيدةالر غيالاستثمارات 

  .يتم تسجيل الاستثمارات بالتكلفة التاريخية .4

  غير ملائمة  التسهيلات

 .هناك تسهيلات متعثرة .1

 .مخصص القروض غير كافي لتغطية هذه التسهيلات .2

 .هناك تأخر في تاريخ استحقاق التسهيلات .3

 .لا يتحصل على التسهيل في فترات منتظمة .4

  .لجهة الحاصلة على التسهيللهناك تعثر مالي  .5

  غير ملائمة  الأصول الثابتة

 .لا يتم تقييم الأصول الثابتة بالقيمة السوقية  .1

 .لا توجد معلومات عن عمر كل أصل .2

 .لا تؤخذ الحالة الفنية للأصل في الاعتبار .3

  .لا يوجد توافق بين تكلفة الأصل والعمر المتبقي .4
الأرصدة المدينة 

ة الدورية عن القضايا المرفوعـة  عدم توافر تقارير المتابع .1  غير ملائمة  )المديونية(
  .ضد المصرف
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النتيجة النهائية لسؤال الدراسة وهي أن المعلومـات المحاسـبية التـي     تكونومن هنا 

  .يوفرها النظام المحاسبي في المصرف التجاري الوطني غير ملائمة لأغرض الخصخصة
 

  : التوصيات   5.4

عة من التوصيات التي يجب أخذها في بمجمووبناء على النتائج السابقة يمكن الخروج 

 .خصخصة لتحديد قيمة السهم العادلةالاعتبار عند القيام بعملية التقييم لأغراض ال

من العوامل الهامة التي تؤثر على قيمة المصرف والتي لا تظهرها القوائم المالية تغيير  .1

 إمكانيـة  طلـب  الأمر يتوهذا  ،وكذلك تغيير سعر الصرف ،الشرائية لوحدة النقد ةالقو

وفقاً للمبدأ التكلفة التاريخيـة بالقيمـة    تعديل القوائم المالية لأغراض الخصخصة المعدة

تعديل هذه التكلفة فإن التقيـيم   تجاهللو ولة وذلك لكل بند من بنود القوائم المالية، ادالع

 .ةلا يعبر عن قيمة السهم العادل نهلأيصبح غير ذي أهمية 

المشاكل المتعلقة ببنـود القـوائم    معالجةالمصرف بعد  اهذخصخصة كان من الأفضل  .2

لان  ،ة العائـد يمغير الجيدة عدلاستثمارات لتحديد الاستثمارات المالية مثل إعادة تقييم ا

 . لفة عن القيم الدفترية الظاهرة بالدفاترتخإلى قيم سوقية عادلة م يقييم يؤدالت

 ،التحقق من الضمانات الممنوحةم بعد أن يتخصخصة هذا المصرف كان من الأفضل  .3

لان التقييم قـد   ،وتقييم التسهيلات لمعرفة التسهيلات المتعثرة والاحتياط لها بمخصص

   .يؤدي إلى قيمة مختلفة عن الظاهرة في الدفاتر

المعلقـة   تتم متابعة كافة الاستحقاقايأن  بعدخصخصة هذا المصرف  كان من الأفضل .4

التسهيلات القديمة والقضـايا المتداولـة وأي معلقـات    المصدقة القديمة ومثل الصكوك 

  .أخرى
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فحص قيمة الأصول الثابتة ومجمعـات   بعدخصخصة هذا المصرف  كان من الأفضل .5

عض الأصول الثابتة وخاصة وذلك للتأكيد من واقعية قيم ب ،استهلاكات الأصول الثابتة

ومجمعـات الاسـتهلاكات    لأن التكلفة التاريخية لا تعبر عن القيمة اليـوم  ،الأراضي

 .  التكلفة التاريخية لا تعبر عن قيمة الانخفاض الحقيقي في الأصلأساس المحسوبة على 

عند خصخصة هذا المصرف عدم الاعتماد على القوائم المالية المعدة كان من الأفضل  .6

 ـ قاً لمبدأ التكلفة التاريخية لأنها في الواقع تعوف ي بر عن قيم تاريخية وأحداث حـدثت ف

 . الماضي وبالتالي لا تعكس هذه القوائم القيم الحقيقية لقيمة المصرف 

خصخصة هذا المصرف بعد توفر تقارير متابعة دورية عن القضـايا  كان من الأفضل  .7

   .المرفوعة ضد المصرف أو له

خصخصة هذا المصرف بعد إجراء التسـويات للأرصـدة المدينـة     كان من الأفضل .8

  .الأخرى

النتـائج  المصرف وكل المصارف لا تطبق بطريقة سليمة وتحقـق  إن خصخصة هذا  .9

 . مفهوم القيمة العادلة في المصارف لتحديد قيمة السهم العادلةإلا بعد تطبيق  ،المرجوة

 

  : مقترحات بدراسات مستقبلية 6.4

عنـاوين  أن تكون التي يمكن بعض المقترحات من خلال هذه الدراسة يمكن الخروج ب

  : ه الدراسةبحثية مكلمة لهذ

 . ما مدى الأهمية النسبية للمعلومات المحاسبية لأغراض الخصخصة .1
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  .دراسة مقارنة بين مصرف تم خصخصته ومصرف عام .2

 .دراسة مقارنة لمصرف تم خصخصته في فترتين قبل وبعد الخصخصة .3

 .التضخم وعلاقته بالتقييم لأغراض الخصخصة .4

 .لمعلومات المحاسبيةدور الإفصاح المحاسبي في الخصخصة وواقع نظم ا .5

 . مدى إمكانية تطبيق مفهوم القيمة العادلة في المصارف التجارية .6
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جـات التنميـة   الربط بـين المحاسـبة واحتيا  "، )1990(عبدالكريم الكيلاني ، الكيلاني .5

بحـوث  مركـز   ،مجلة البحوث الاقتصادية، "ية والاجتماعية في الدول الناميةالاقتصاد

 .عدد الأول، المجلد الثانيال، العلوم الاقتصادية

يم شركات قطـاع الأعمـال   يتقلمدخل محاسبي مقترح "، )1994(كمال خليفة ، زيد بو .6
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  ) 1-3( محلق
  معلومات عن الأصول السائلة  

  

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .تتوافر معلومات عن صكوك المقاصة  .1

 -  √  .تتوافر معلومات عن وجود نقدية لدى المصرف المركزي بالعملة المحلية  .2

 -  √  .هل تتوافر معلومات عن وجود نقدية لدى المصارف المحلية  .3

 -  √  ).المراسلين(جود نقدية لدى المصارف بالخارج تتوافر معلومات عن و  .4

 -  √  .تتوافر معلومات عن الودائع لدى مصرف ليبيا المركزي  .5

يتم تقييم أرصدة النقدية بالمصرف بالعملة المحلية في تاريخ التقيـيم علـى     .6
  .أساس الرصيد الدفتري بعد المطابقة مع كشوف التسوية

√  - 

دية بالمصارف بالعملة الأجنبية علـى أسـاس أسـعار    يتم تقييم أرصدة النق  .7
  .الصرف في تاريخ التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسوية

√  -  

يتم تقييم الودائع بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصـرف فـي تـاريخ      .8
  .التقييم بعد المطابقة مع كشوف التسوية

√  -  

  -  8  )∗(الإجمالي  

  -   %100  النسبة   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .معلومات) 8(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأصول السائلة وهي : الإجمالي) ∗(



 

 

 

  
    )2-3( محلق

  معلومات عن الاستثمارات

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .توجد معلومات متاحة عن أنواع الاستثمارات  .1

 -  √  .يتم توفير شهادة بقيمة مساهمة المصرف في رأس مال الجهة المستثمر فيها  .2

 -  √  .يتم توفير أخر ميزانية معتمدة من الجهة المستثمر فيها  .3

 -  √  .محضر من اجتماع أخر جمعية للجهة المستثمر فيهافر اتوت  .4

 -  √  .ترفق ملاحظات أعضاء لجنة المراقبة عن نشاط وأعمال للجهة المستثمر فيها  .5

 -  √  .يقوم المصرف بدراسات جدوى لجهات المستثمر فيها  .6

 √ -   .يتحصل المصرف على عائد منتظم من الاستثمارات  .7

 √  -   .ات خلال فترات منتظمةيتم تقييم الاستثمار  .8

 -  √  .يتم تكوين مخصص هبوط أسعار الاستثمارات  .9

 √ -   .المخصص يكون كافي لتغطية الاستثمارات الغير جيدة  .10

 √ -   .هل يتم تقييم الاستثمارات بالقيمة السوقية  .11

  4  7  )∗(الإجمالي  

  %36  %64  النسبة  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .معلومة) 11(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الاستثمارات وهي : الإجمالي) ∗(



 

 

 

  ) 3-3( محلق
  ومات عن تسهيلات الائتمانيةمعل

 لا  نعم  المعلومات

 - √  .توجد معلومات عن حسابات السحب على المكشوف  .1

 - √  .توجد معلومات متاحة عن أنواع القروض الممنوحة من قبل المصرف  .2

 √ -   .لا توجد بعض القروض المتوقع عدم تحصيلها  .3

 - √  .يوجد مخصص لمواجهة حالة عدم سداد القروض  .4

 √ -  . المخصص كافي لتغطية القروض المتوقع عدم تحصيلها  .5

 - √  .تمنح القروض وفقاً لضمانات كافية  .6

 √ -   .لا يوجد تأخر في تاريخ استحقاق القروض  .7

 √ -  .يتم تحصيل القروض في فترات منتظمة  .8

 √ -   .ليس هناك تعثر مالي للجهة الحاصلة على القروض  .9

 - √  .الاجتماعية الممنوحة من قبل المصرف) السلف(ت عن القروض توجد معلوما  .10

 - √  .تم منح السلف وفقاً لضمانات كافية  .11

 - √  .يقوم المصرف باستقطاع أقساط السلف في مواعيدها  .12

 √ -  .لا يوجد تأخير في تحصيل بعض السلف  .13

 - √  .يقوم المصرف بدراسة حالة العميل الائتمانية  .14

 - √  .يقوم المصرف بالتأكيد على الضمانات التي قدمها العميل  .15

 - √  .يقوم المصرف بدورات تدريبية للعاملين في إدارة الائتمان  .16

 - √  .توجد إجراءات لمتابعة تحصيل الديون المشكوك فيها  .17

 - √  .يتم تكوين مخصصات للديون المشكوك فيها لمواجه الديون المشكوك في تحصيلها  .18

 √ -  . المخصص يكون كافي لسداد الديون المشكوك فيها  .19

 √ -  .يتم تقييم الديون المشكوك في تحصيلها بصفة دورية  .20

 √ -  .يتم تكوين مخصص عند وجود بعض أرصدة العملاء بدون حركة لمدة سنة  .21

تكـوين  الشيكات المحصلة من العميل وتم رجوعها من المصرف لعدم وجود رصـيد يـتم     .22
 √ -  .مخصص بكامل قيمتها

 √ -  .لا توجد أرصدة للمدينون مرحلة من الأعوام السابقة دون تحصيل  .23

 √ -  . تم تكوين مخصص للأرصدة المدينون المرحلة من أعوام سابقة دون تحصيل  .24

 الأجنبية على أساس أسعار الصرف المعلنة فـي تـاريخ   ةيتم تقييم أرصدة العملاء بالأرصد  .25
 √ -  .التقييم

  13  12  )∗(الإجمالي  

  %52  %48  النسبة  

  

                                                
  .معلومة) 25(التسهيلات الائتمانية وهي وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند : الإجمالي) ∗(



 

 

 

  ) 4-3( محلق
  معلومات عن الأصول الثابتة 

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .تتوافر مستندات مؤيدة لملكية المصرف للأراضي الفضاء التابعة له  .1

 -  √  .راضي المقام عليها مباني ومنشآت المملوكة للمصرفلألتوجد مستندات ملكية   .2

 √ -   . يتم تقييم الأراضي على أساس القيمة السوقية  .3

 -  √  .مباني المصرف في السجل العقاريل يوجد توثيق  .4

 -  √  .تتوافر معلومات عن المباني تحت الانجاز غير المتكاملة المملوكة للمصرف  .5

 √ -   .توجد معلومات عن عمر كل مبني  .6

 -  √  .ي مملوك للمصرفيتم تكوين مجمع استهلاك لكل مبن  .7

 √ -   .يتم تقييم المباني على أساس القيمة السوقية  .8

 √ -   .للمباني )∗(يتم تحديد الحالة الفنية  .9

 √ -   .تؤخذ الحالة الفنية للمباني عند حساب القيمة المتبقية للمباني  .10

 √ -   .هناك توافق بين تكلفة المباني المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي  .11

 -  √  .تتوافر معلومات عن أنواع السيارات المملوكة للمصرف  .12

 -  √  .يتم تكوين مجمع استهلاك للسيارات المملوكة للمصرف  .13

 √ -   .يتم تقييم السيارات على أساس القيمة السوقية  .14

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية للسيارات  .15

 √ -   .تؤخذ الحالة الفنية للسيارات عند حساب القيمة المتبقية للسيارات  .16

 √ -   .هناك توافق بين تكلفة السيارات المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي  .17

 -  √  .تتوافر معلومات عن أنواع الأثاث المملوك للمصرف  .18

 -  √  .يتم تكوين مجمع استهلاك الأثاث المملوك للمصرف  .19

 √ -   . يتم تقييم الأثاث على أساس القيمة السوقية  .20

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية للأثاث  .21

 √ -   .تؤخذ الحالة الفنية للأثاث عند حساب القيمة المتبقية للأثاث  .22

 √ -   .هناك توافق بين تكلفة الأثاث المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي  .23

 -  √  .المملوكة للمصرف واع أجهزة الحاسوبتتوافر معلومات عن أن  .24

 -  √  .المملوكة للمصرف يتم تكوين مجمع استهلاك أجهزة الحاسوب  .25

 √ -   . على أساس القيمة السوقية يتم تقييم أجهزة الحاسوب  .26

 √ -   .يتم تحديد الحالة الفنية لأجهزة الحاسوب  .27

 √ -   .ب القيمة المتبقية لأجهزة الحاسوبعند حسا تؤخذ الحالة الفنية لأجهزة الحاسوب  .28

                                                
  .هي عبارة عن تحديد حالة الأصل وذلك بمعرفة كم سنة يمكن أن يكون صالح للاستهلاك لمعرفة القيمة المتبقية: الحالة الفنية) ∗(



 

 

 

 لا نعم  المعلومات

 √ -   .المتبقية مع العمر الإنتاجي المتبقي هناك توافق بين تكلفة أجهزة الحاسوب  .29

 -  √  المملوكة للمصرف )∗(تتوافر معلومات عن الأصول غير الموزعة  .30

الذي حـدث  تعكس الانخفاض  ها على أساس التكلفة التاريخيةالاستهلاكات التي تم حساب  .31
 √ -   .في قيمة الأصول

 صـحيحة قيم استهلاكات الأصول الثابتة في حالة استخدام التكلفة التاريخية تعطى قـيم    .32
  .ستهلاك الأصوللا

 - √ 

 √ -   .تعطى قيماً مغايرة للقيم السوقية للأصول الثابتةلا التكلفة التاريخية   .33

ة التاريخية تعطى مؤشراً عادلاً عن قيمة الممكـن  الأصول الثابتة المعدة وفقاً لمبدأ التكلف  .34
  .تحقيقها في حالة البيع

 - √ 

 22 12  )∗(الإجمالي  

 %65 %35  النسبة  

  

   ) 5-3( محلق
  )المديونية(معلومات عن الأرصدة المدينة الأخرى 

 لا   نعم  المعلومات

 √ -   .توجد قضايا وأحكام ضد المصرفلا   .1

 √ -  .لآن لم يتم تسويهاجد قضايا إلى اتو لا  .2

 √ -  تتوافر تقارير المتابعة الدورية للقضايا المرفوعة ضد المصرف  .3

 -  √  .يتم تسوية المصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة  .4

قة علـى أسـاس   مصروفات المقدمة والإيرادات المستحاليتم تقييم   .5
  .تمام التسوياتالرصيد الدفتري بعد إ

√  - 

  3  2  )∗(الإجمالي  
  %60  %40  النسبة  
  

  

  
  

                                                
معـدات لـدى   تشمل هذا البند الأصول الغير الموزعة وهي أجهزة الحاسوب والسيارات الجديـدة وال : الأصول غير الموزعة) ∗(

  . الشؤون الإدارية لتوزيعها على الفروع 
  .معلومة) 34(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأصول الثابتة وهي : الإجمالي) ∗(
  .علوماتم) 5(وهي ): المديونية(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة المدينة الأخرى : الإجمالي) ∗(



 

 

 

  
  
  )6-3( محلق

  ) الدائنية(معلومات عن الأرصدة الدائنة  
  

 لا نعم  المعلومات

 -  √  .يتم توفير معلومات عن الحسابات الجارية  .1

 -  √  . يتم تحديد  حسابات التوفير التي بفوائد والتي بدون فوائد  .2

 -  √  .لةيتم توفير معلومات عن أنواع الودائع الآج  .3

 -  √  .هناك ودائع خاصة بالمؤسسات العامة  .4

 -  √  ).الودائع الأخرى( هناك ودائع خاصة بالأفراد   .5

 -  √  .تتوافر معلومات عن الاعتمادات المستندية  .6

يتم تقييم أرصدة الاعتمادات المستندية بالعملات الأجنبية طبقاً لأسعار   .7
  .الصرف عند التقييم

 - √ 

 -  √  .معلومات عن خطابات الضمانتتوافر   .8

 -  √  يتم تقييم تأمينات خطابات الضمان على أساس الرصيد الدفتري  .9

  1  8  )∗(الإجمالي  
  %11  %89  النسبة  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .معلومات) 9(وهي ) الدائنية(نة وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة الدائ: الإجمالي) ∗(



 

 

 

  

  

  

   ) 7-3( محلق

  )الدائنية(مات عن الأرصدة الدائنة الأخرى معلو

 لا  نعم  المعلومات

 -  √  .ضد المصرف مخصص للقضايا المرفوعةتكوين يتم   .1

 √ -   .المخصص يكون كافي لمواجه هذه القضايا  .2

 -  √  .يتم تسوية المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة  .3

يتم تقييم المصروفات المستحقة والإيـرادات المقدمـة علـى      .4
  .أساس الرصيد الدفتري بعد أتمام التسويات

√  - 

 1 3  )∗(الإجمالي  

 %25 %75  النسبة  
  

 

                                                
  .معلومات) 4(وهي ) الدائنية(وهو عبارة عن البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم بند الأرصدة الدائنة الأخرى : الإجمالي) ∗(
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A

Abstract 
Privatization process requires public sectors including banks to 

provide, through their accounting systems, a set of information that helps 

in assessment for Privatization purpose. this information enables 

determining fair value of stock . So the aim of the study was to know the 

suitability of the accounting information of Al - Tejari  Al - Watani 

bank's accounting system for Privatization function . And for the purpose 

of reaching the goal of the study and to answer the question that is (what 

suitability of the accounting information of Al - Tejari  Al- Watani 

bank's accounting system for Privatization function?). 

And we  have used  approach of the case study by answering the 

question of  the study and to reach the aim of  the study, we  identified the 

data and information produced by the accounting system of  Al- Tejari  

Al - Watani bank by asking a series of questions and inquiries, through 

interviews and analysis the content of the financial statements and annual 

reports as means for collecting  data and information to reach conclusions 

on objectives of the study in Al- Tejari  Al- Watani bank, through the 

main departments: accounting, banking operations, credit , administration 

of inspection,  internal audit, Legal and  the Department of Management. 

The study period was   from  1/7/2010  to 8/15/2010 and during this 

period interviews have been made with the directors of departments in the 

bank as well as to follow the method of analysis  content  of the financial 

statements and annual reports of  Al- Tejari  Al- Watani bank for 

obtaining results on the study question and has been to reach the 

following results: 

 

 

 



 

 

B

1. At assessment date , the change in purchasing power and valuation 

of deposits in foreign currency exchange rate is not considered . 

2. There were poor investments produced less than required return; 

provision for these investments was inadequate ; and they were 

registered in historic value . 

3. There were distressed facilities and insufficient provisions to cover ; 

delay in collecting facilities irregularly along with financial distress 

of some parties granted these facilities . 

4. The fixed asset worth is not in market value ,its technical state is not 

taken in account ,nor there consistency between the asset cost and 

residual lifetime . 

5. There no periodic following up reports on lawsuits brought against 

the bank . 

    In light of the above results , it could be concluded that accounting 

information provided by  Al- Tejari  Al- Watani bank's accounting system 

is not appropriate for privatization purpose . Therefore , the main 

following recommendations may be submitted : 

1. In  privatizing  the  bank , financial statements prepared in historic 

value principle  should not be relied upon  as they present past value 

doesn't  reflect the real one of the bank  assets and liabilities . 

2. It was better by  privatizing  of the bank after the re-evaluation of 

investments to identify good investments and those of others that do 

not generate good returns as a regular assessment would lead to fair 

market values different from  the book values . 

3. It was better, before  privatizing  of this bank to make sure the 

granted  guarantees and credit facilities to identify and contain 

distressed ones .  



 

 

C

4. Asset value and depreciation allowances should examined as 

historical cost doesn't express equitable value at assessment time 

.Nor historical value-based depreciation allowances reflect the real 

diminution in value of the asset . 

5. Other receivables ought to be settled before the privatizing  of this 

bank . 

Finally, we obtain some proposals may be complementary research 

titles. 

1. What extent the relative importance of accounting information for 

the purposes of the  privatization. 

2. A comparative study between a privatized  bank  and a state bank . 

3.   A comparative study of the Bank was privatized in the periods 

before and  after the  privatizing . 

4. Inflation and its relationship to the evaluation for the purposes of the 

privatization . 

5. The role of accounting disclosure in the privatization and the reality 

of accounting information systems . 

6. The possibility of applying the concept of fair value in commercial 

banks . 

 


